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إن الحمد والشكر الله على ما أنعم وأعطى، فنسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق والعون على كل خير وصلى 

.

إنه لمن خالص العرفان أن نتقدم بكل الشكر والتقدير إلى كل من شاركنا بفكره وجهده في إعداد هذه 

فإذا كان من الواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه وأن ينسب الفضل لذويه، فإننا بعد 

الحمد والشكر والسجود الله سبحانه وتعالى لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بخالص شكرنا وعظيم تقديرنا 

لم يبخل والذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة 

الذي لم يبخل علينا مداح الحاج علي 

االله عنا  اجزاه،"فريحة فرطاس"

الفعل

.ونسأل االله أن يجزي سيادم عنا خير الجزاء

طلبة خاصة .، وكل الطلبة الذين رافقونا خلال المشوار الدراسي

ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكن لَّدا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبلاَ ت﴾

إن الحمد والشكر الله على ما أنعم وأعطى، فنسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق والعون على كل خير وصلى 

.االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

إنه لمن خالص العرفان أن نتقدم بكل الشكر والتقدير إلى كل من شاركنا بفكره وجهده في إعداد هذه 

  .المذكرة

فإذا كان من الواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه وأن ينسب الفضل لذويه، فإننا بعد 

الحمد والشكر والسجود الله سبحانه وتعالى لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بخالص شكرنا وعظيم تقديرنا 

الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة  "بوشي يوسف"المشرف   الدكتور

مداح الحاج علي وإبتسامته التي أنستنا تعب المذكرة، والدكتور

  .بنصائحه وتوجيهاته

" على طباعة هذه المذكرة تكما نتقدم بالشكر الخالص إلى من أشرف

الفعلبساعدنا بالقول أو   وإلى كل منكل خير

ونسأل االله أن يجزي سيادم عنا خير الجزاء

، وكل الطلبة الذين رافقونا خلال المشوار الدراسيالحقوقأساتذة قسم 

.تخصص علوم جنائية

ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكن لَّدا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبلاَ ت





إن الحمد والشكر الله على ما أنعم وأعطى، فنسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق والعون على كل خير وصلى 

إنه لمن خالص العرفان أن نتقدم بكل الشكر والتقدير إلى كل من شاركنا بفكره وجهده في إعداد هذه 

فإذا كان من الواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه وأن ينسب الفضل لذويه، فإننا بعد 

الحمد والشكر والسجود الله سبحانه وتعالى لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بخالص شكرنا وعظيم تقديرنا 

الدكتوروعرفاننا بالجميل إلى 

وإبتسامته التي أنستنا تعب المذكرة، والدكتور ،عنا بعلمه وتوجيهاته

كما نتقدم بالشكر الخالص إلى من أشرف

أساتذة قسم وإلى كل 

لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَّدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب ربنا﴿





في هذه الدنيا، إلى والدي حفظهم

.إلى كل من آزرني ولم يبخل علي بشيء من النصيحة والدعاء 

.

بالقليل ولا بالكثير 

إلى كل طالب يسعى بجهد لنيل ثمرة العلم ومعرفة الحقيقة

في هذه الدنيا، إلى والدي حفظهملذين أنارا لي طريق نجاحي و فلاحي

.االله ورعاهما

إلى كل من آزرني ولم يبخل علي بشيء من النصيحة والدعاء 

.عبد االله،إيمان،أسماءإلى جميع أخواتي 

 وصديقاتي إلى جميع أصدقائي

بالقليل ولا بالكثير  إلى كل من لم يبخل علينا لا

إلى كل طالب يسعى بجهد لنيل ثمرة العلم ومعرفة الحقيقة

لذين أنارا لي طريق نجاحي و فلاحيإلى ال

إلى كل من آزرني ولم يبخل علي بشيء من النصيحة والدعاء 

إلى كل طالب يسعى بجهد لنيل ثمرة العلم ومعرفة الحقيقة



عن  أزال الأشواك  و ت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

إلى القلب الكبير أبي العزيز و إلى أمي نور العين ونبض القلب ونبع 

عبد العاليزوجي سند ظهري وبستان حبي ورفيق دربي أطال االله مشوارنا 

إلى أعز الناس إلى قلبي وأقرم إلى نفسي إخوتي وأخواتي، وأبناء إخواتي

"ـاوڤبوز"،خاصة عائلة 

  ـاوڤزخيرة بو

ت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادةالذي كلإلى أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

إلى القلب الكبير أبي العزيز و إلى أمي نور العين ونبض القلب ونبع ¡دربي ليمهد لي طريق العلم

  االحنان أطال االله في عمرهم

زوجي سند ظهري وبستان حبي ورفيق دربي أطال االله مشوارنا 

إلى أعز الناس إلى قلبي وأقرم إلى نفسي إخوتي وأخواتي، وأبناء إخواتي

،خاصة عائلة إلى كل الأقارب والأصدقاء والزملاء والأحبة

  .ر لهدقَوم مإلى كل طالب عل

خيرة بو

أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

دربي ليمهد لي طريق العلم

زوجي سند ظهري وبستان حبي ورفيق دربي أطال االله مشوارنا  إلى

إلى أعز الناس إلى قلبي وأقرم إلى نفسي إخوتي وأخواتي، وأبناء إخواتي

إلى كل الأقارب والأصدقاء والزملاء والأحبة
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  :مقدمة

يحتل نظام الإثبات درجة بالغة من الأهمية في كافة فروع القانون، وتبرز أهمية قواعد الإثبات، بصفة          

ادث الح يقم الدليل على لمالمواد المدنية، فإن الحق يتجرد،من قيمته ماقصوى في المسائل المدنية والجزائية، وفي 

المبدئي له قانونياً، كان هذا الحادث أو مادياً، ولذلك  قيل أن الحق إذا لم يقم عليه الدليل فإنه يصبح عند 

س وتضر بأمن اتمع ة تمالجريم أنالمنازعة فيه هو والعدم سواء، وتزداد أهمية الإثبات في المواد الجزائية، ذلك 

.(1)ونظامه، فتنشأ عنها سلطة الدولة في متابعة الجاني لتوقيع الجزاء الجنائي عليه تحقيقاً لردع العام والخاص

دفاع عن لتكفل له قواعد الإثبات ل أنمما أسند إليه فيجب  بريءوالمتهم ،براءة الذمة  حيث أن الأصل       

، وعلى هذا الأساس فإن القاضي يعمل كل ما في وسعه لأجل الحصول على دليل قاطع، براءتهنفسه و إظهار 

الحقيقة التي ينشدها، والمقصود بالحقيقة في هذا الصدد  إلىونعني بالدليل أنه الوسيلة التي يستعان ا للوصول 

الواقعة التي يستمد  لدليلالقانون عليها، كما نعني با حكم لإعمال ،روضة عليهعالم بالوقائعهو كل ما يتعلق 

بمقتضى هذا الدليل يستطيع تبرير حكمه ؛ بالحكم الذي ينتهي إليه اقتناعهمنها القاضي البرهان على إثبات 

وهو عند قيامه بذلك فإنه يوازن بين  ،في أي خطأ، يمكن أن يشوب حكمه الانزلاقالبراءة ويتجنب  أوبالإدانة 

.)2(في القضية محل البحث يحكم أنالمطروحة أمامه قبل  الأدلة

ومن بين وسائل الإثبات المعتمد عليها في المسائل الجزائية الاعتراف وهو إقرار المتهم على نفسه بصحة         

المسندة إليه وشهادة الشهود وهي وسيلة للإثبات لا غنى عنها في المواد الجزائية فالأفعال  للأفعالارتكابه 

ضف . وكليتها دون الرجوع لشهادة الأشخاص الذين عايشوا وقوعهاوالحوادث لا سبيل إلى إثبات جزئيتها 

جثة القتيل ومن بين  كفحص يستهان بدورها للوقوف على المعرفة الفنية بأمر معينلا إلى ذلك الخبرة التي 

راً  لأهميتها جعلها ظوفها ونر والتي لها علاقة بالجريمة أو بظرالمحاض  سائل التي لها دور في الإثبات الجزائيوال

والتي   محاضر الضبط القضائي والمحاضر عديدة ومتنوعة منها ؛المشرع الجزائري في المركز الثاني بعد الاعتراف

إن كانت من حيث التأثير على عقيدة المحكمة والمحكمة من حيث الواقع العملي،  هي إحدى الأدلة الهامة أمام

في كثير من الأحيان قد تكون هي الدليل اضر لأن المح وتكوين اقتناعها في مرتبة ثانية  من الأدلة ولكن نظراً

وا الثبوتية فقد الدعوى وقد تكون خير دليل معين للمحكمة في تكوين عقيدا وحكمها وق الوحيد القائم في

  .34،ص2006ط،.العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر،الإثبات في المواد الجزائية في الإجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر،د (1)

.297،ص 2002الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي،مطابع جامعة المنيا المركزية،مصطفى محمد )2(
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غالب في المواد نظم المشرع إجراءاا وقواعدها في نصوص قانونية ومحاضر الضبط القضائي هي الدليل ال

 هدونيضر الضبط قضائي تلزم عادة إثباا بالكتابة، ومحمادية قد تحدث وتس الجزائية، حيث تنصب على وقائع 

الشخص المؤهل لذلك ويضمنه كل ما سمعه وشاهده وأدركه بحاسة من حواسه ويكون من إجراءات التحقيق 

  .قوة قانونيةومتى تم بالشكل القانوني وتكون له بذلك حجية 

و إعداد المحاضر يعد أمراً جوهرياً لإنجاح عملية البحث والتحري كما لها أهمية من حيث أن توثيق          

وضعها في إطار مكتوب يمكن الرجوع إليها عند طلبها وبدون هذا الإجراء تظل التحريات عبارة والتحريات 

ذهن مما يجعلها الفي ة نكام ذهن محررها وتظل ذه الصورة معلومات تم التأكد من صحتها المحفوظة فيعن 

فترة  وخاصة إذا مرت عليها تشويه والنسيان فلا يمكن الرجوع إليها بكامل تفاصيلها إذا لزم الأمر، لعرضة ل

عليها للرد ب دفاعهم يجزئيتها لترت فنيدزمنية ليست بقصيرة كما أا على هذه الحالة لا تمكن المتهم ودفاعه بت

ها أن يعود إلى ركما يضفي الإطار المكتوب للتحريات عليها الثبات ويبعد عنها العبث أو النسيان فيمكن لمحر

لى ما ا من بيانات كما يمكن لجهات التحقيق بناءًا على تحقيقاا وعلى ما ا في أي وقت يحتاج إتفاصيلها 

  .يتهاجدتحقق من مدى مصداقيتها ولمن عناصر الإثبات ل

و بالإضافة إلى ما سبق فإن توثيق التحريات بصورة واضحة وشاملة لكل جزئياا دوراً يصل إلى حد         

  .دته خاصة إذا كانت ما تسوقه من أدلة تأكد على مصداقيتهااعتماد القاضي عليها في تكوين عقي

تعلق بإثبات الفعل الإجرامي ونسبته إلى ت اكذلك تتمثل أهمية دراسة حجية محاضر الضبط القضائي بكو و

مما يساعد سلطة  ديةأهمية الموضوع في إيضاح مستويات الجالمتهم أو نفي التهمة المنسوبة إليه وتكمن أيضاً 

  .ديد الواقعة الإجرامية وتكيفها القانونييق في تحالتحق

مكتبتنا إلى وجود مؤلفات متخصصة في هذا الموضوع رغم  افتقارلهذا الموضوع  اختيارناومن أسباب        

المختلفة فارتأينا جمع ما يمكن من المعلومات في هذا الموضوع وجعلها كمرجع يلجأ إليه ثراءها بالكتب العلمية 

  .الطلبة

من أسباب  ولنبرز كذلك أهمية محاضر الضبط القضائي في عملية البحث والتحري للوصول إلى الحقيقة،وكذلك

علمية في هذا القلة المادة  التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هو عدم إدراجه ضمن برنامجنا الدراسي،و كذلك
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، وحجيتها محاضر الضبط القضائيالموضوع وإن صح القول عدم وجود مصدر فيه وهذا ما يدعونا للبحث في 

  ومن اجل 

  :معالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية

وما هي المكانة والأهمية التي القاضي الجزائي في إصدار حكمه على محاضر الضبط القضائي  اعتمادما مدى 

      .تحتلها المحاضر كدليل من بين أدلة الإثبات الجزائي؟

من خلال التعريفات المختلفة لمحاضر الضبط القضائي  "المنهج الوصفي"ا لهذا الموضوع نفي دراست اتبعناوقد 

قمنا فوحجيتها ؛ وقد حاولنا قدر الإمكان الإلمام بكل جوانب هذا الموضوع والإجابة على الإشكاليات 

  :فصل ثلاث مباحث وهي كالآتيضمنا كل بتقسيم دراستنا إلى فصلين، 

  لأحكام العامة للمحاضر وحجيتهاا:الفصل الأول

  ماهية المحاضر:المبحث الأول

  ضر وشروط صحتهاامكونات المح:المبحث الثاني

  القوة الثبوتية للمحاضر :المبحث الثالث

  تطبيقات في حجية المحاضر :الفصل الثاني

  محاضر الضبط القضائي وقوا الثبوتية:المبحث الأول

  كية وقوا الثبوتيةمحاضر الجريمة الجمر:المبحث الثاني

محاضر جريمة الصرف وقوا الثبوتية:المبحث الثالث
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  الفصل الأول

  الأحكام العامة للمحاضر وحجيتها

وإعلام السلطات القضائية في معاينة الجرائم،طة إن المحاضر هي الوسيلة الرئيسة التي يستعملها أعضاء الشر

يعايننها ،  والتي تصل إلى علمهم طبقا للقواعد القانونية والتنظيمية القضائية والإدارية والعسكرية بالوقائع التي 

  .التي تحدد مجال اختصاصهم وتدخلهم

واعد المتعلقة بالمحاضر ، ليكون وفي هذا الفصل ندرس الجانب النظري أي كل الأحكام العامة والق             

بمثابة مدخل للموضوع ،وذلك من خلال التعريف بالمحاضر وتميزها عما يشاها من مصطلحات ، وإطارها 

سنخصصه أما المبحث الثاني . القانوني الذي وردت فيه ، وخصائص المحاضر و أنوعها في المبحث الأول 

تحريره أما المبحث الثالث سنتعرض للقوة الثبوتية للمحاضر، لمكونات المحضر وشروط صحته  ومن له صلاحية 

  : وعليه يقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالآتي 

  ماهية المحاضر :المبحث الأول

  مكونات المحضر وشروط صحته :المبحث الثاني

  القوة الاثباتية للمحاضر  :المبحث الثالث
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  ماهية المحاضر:المبحث الأول

تعتبر المحاضر كدليل كتابي في الإثبات الجزائي، وقد جعلها المشرع الجزائري في المركز الثاني بعد          

، حيث سنتطرق في و انطلاقا من هذا سنتعرض لموضوع المحاضر في هذا المبحث عبر ثلاث مطالب . الاعتراف

الثاني خصائص المحاضر،و المطلب  المطلب الأول إلى تعريف المحاضر وتميزها عما يشاها ، نبين في  المطلب

.الثالث نعرض فيه أنواع المحاضر

تعريف المحاضر وتميزها عما يشاها :المطلب الأول

سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى نقطتين أساسيتين تكمن الأولى في تعريف المحضر من            

  الثانية فتتعلق بتميز المحاضر عما يشاها من تعار يف أخرى به اللغوي والاصطلاحي أما النقطة نجا

تعريف المحاضر: فرع الأولال

المحضر مشتق من الحضور وهو نقيض بأن فيعرف لغوياً يمكن تعريف المحضر من الجانب اللغوي والاصطلاحي 

 بمحضر منه أي ومن المعاني الواردة في قاموس لسان العرب لابن منظور نقول كلمته بحضرة فلان ، الغياب،

.)1(كما تعني  السجل أيضاً المرجع إلى المياه ومشهد منه والمحضر

الحضور أي المشاهدة والرجوع  المحضر تتضمن مدلولين ةومن خلال ما ذكر نلاحظ أن لفظ        

والمحضر نرجع إليه للحصول على معلومات ويتم تحريره بحضور المعني والمحرر لتسجيل الوقائع ولفظة 

ويعني ذلك أن الفرنسيين الرقباء في القرن الرابع  procès-verbalبالفرنسية  محضر تقابل

عن الجرائم التي تصل إلى علمهم لطات ولا يكتبون وكانوا يبلغون الس لا يقرؤون  كانوا أمين عشر 

أي شفهي ورغم التطور الذي شهده اتمع  verbalبطريقة شفهية وهي ما تدل عليه لفظة 

)2( .بالاسم الأول للمحضر لدى المستعملين للغة الفرنسية تحتفظاالفرنسي وبقية اتمعات 

  :عام وخاص على النحو التاليالتعريف الاصطلاحي للمحضر يمكننا أن نقسمه إلى تعريف أما

/WWW.droit.dz.comالموقع   1/4شتوح رياض، محاضرات في مقياس تحرير المحاضر وصياغة الأحكام ،نشر على الإنترنيت  ،  )1(

form/shthred.php ?t=11077.10/03/2015.20 :00.

  . 87، ص 2005نات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،دار هومةّ،اأحمد غاي، ضم)  2(
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يسجل فيها هو المصطلح الذي يطلق على الأوراق والمستندات التي "المحضر :التعريف العام.1

شخص أو أكثر مؤهل ما يقوم به من عمل في الزمان والمكان ،سوءا من تلقاء نفسه أو بناءا 

أن يكون ذلك طبقا لشكل محدد  ويجب "على طلب من رؤسائه ،أو السلطات المختصة

مثال ذلك محاضر الجلسات ،ومحاضر التنصيب ،ويشمل هذا التعريف حتى محاضر قانونا، و

)2(.سمي المحضر الضبط جمع ضبوطتية برع،وهناك بعض التشريعات ال)1(الشرطة القضائية

تلك الوثيقة الرسمية المكتوبة التي يحررها ويوقعها أعضاء الشرطة  "وهو:التعريف الخاص.2

والتي يسجلون عليها ما يقومون به   "القضائية طبقاً للأشكال التي حددها القانون والتنظيم 

 ذلك من الإجراءات من أعمال تندرج في إطار المهام المنوطة م كالتحريات الأولية وما إلى

الوسيلة المعتادة التي يبلغ بواسطتها  "أو بعبارة أخرى هي .باشرام القانون ملهفوض التي 

."لهم القانون به من أعمال خولها ة القضائية بما يقومون أعضاء الشرط

ويتم تحرير المحاضر من طرف أعضاء الشرطة القضائية ، بطلب من النيابة العامة أو جهات           

)3(. سلطات الإدارية والقضائية والعسكرية التحقيق القضائي،أو بطلب من مختلف ال

تميز المحاضر عما يشاها من مصطلحات أخرى:فرع الثانيال

وقبل الولوج في ذلك لا .و التقارير المحرراتوسوف نتناول في هذا الفرع التميز بين المحضر            

  .بد من التعرض إلى معنى المحررات

تحمل بيانات في شأن واقعة ،ذات أهمية في إثبات  عبارة عن أوراق"هي:تعريف المحررات.1

ارتكاب الجريمة ، ونسبتها إلى المتهم، والمحررات قد تكون جسم الجريمة ،كالورقة التي تتضمن 

)4(.... "التزوير أو الورقة التي تتضمن التهديد

  .وتكون مجرد دليل على الجريمة،كالورقة التي تصدر من المتهم       

.204، ص 2004، الإعتراف والمحررات، دار هومة، 2نصر الدين مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج )  1)

.59ط، ص.التوزيع، د واثبة داود السعدي، الوجيز في شرح قانون العقوبات أصول المحاكمات الجزائية، دار اليازوري للنشر و)  2 )

.88، ص2005أحمد غاي، ضمنات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،دار هومةّ،)  3)

  . 201نصر الدين مروك ،المرجع السابق،ص )2(
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الاختلاف بين المحضر والمحرراتأوجه الشبه و- أ

كلاهما ورقة مكتوبة،دليل كتابي.

كلاهما أداة مساعدة للكشف عن الحقيقة.

كلاهما دليل من أدلة الإثبات .

  :ضر والمحرراتاأوجه الاختلاف بين المح –ب

المحررات ذات مدلول أوسع وأشمل من المحاضر

 المحررات يمكن أن تصدر من أي شخص حتى من المتهم نفسه ، وبالتالي قد تكون رسمية أو عرفية

تصدر إلا من شخص مختص قانونا بإصدارها وبالتالي تكون دائما  أنبعكس المحاضر التي لا يمكن 

)1(رسمية

 الإجراءات الجزائية في كما نجد أيضا المشرع نظم المحاضر ،كدليل من أدلة الإثبات الجنائي في قانون

بينما نظم المشرع الجزائري المحررات  في  قانون العقوبات وأقر لها الحماية الجنائية في .)2(214المادة 

من قانون العقوبات  231إلى  197المواد من.الفصل السابع من الكتاب الثالث، الذي عنوانه  التزوير

غير أن ما نستنتجه من هذا )3( القسم الرابعالمنصوص عليها في 221-  219، ومن بين هذه المواد 

القسم فيما يحمله من معنى ومدلول المحاضر الوارد ذكرها في قانون الإجراءات الجزائية ، ينتهي بنا إلى 

." المحاضر أوراق رسمية، ولذلك يعد التزوير فيها تزوير أوراق رسمية"القول بأن1

. 202نفس المرجع،ص )1( 

إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا "من قانون الإجراءات الجزائية  214المادة ) 2(

مؤرخ في  22-06قانون رقم " أثناء مباشرة أعمال وظيفته و أورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه

  .حسب أخر تعديل له 2006ديسمبر  20

من قانون  2011غشت سنة 20مؤرخ في  14-11رفية أو التجارية،القانون رقم القسم الرابع، التزوير في المحررات العرفية أو المص )3(

.العقوبات حسب أخر تعديل له
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  :تميز المحاضر عن مصطلح التقرير.2

تجسد نتائج الخبرة الموكلة إلى الفنين والخبراء،من طرف الجهات  مكتوبة، ةعن وثيق"التقرير هو عبارة  

 وتتشابه مع المحاضر على أا وسيلة من وسائل الإثبات، غير أن المحاضر تحرر من طرف.القضائية المختصة

)1(الفني لجرالالخبير أو رير فتحرر من طرف اضابط الشرطة  القضائية ، أما التق

إلى ذلك ضف . التقارير تتشابه مع المحررات في أن كلاهما ورقة مكتوبة ووسيلة من وسائل الإثبات و          

رير المثبة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف اأنه لا تعتبر المحاضر والتق

)2(."ذلك

  أنواع المحاضر :نيالمطلب الثا

فيها الإجراءات  يبينون يوقعون عليها و وجب القانون على ضباط الشرطة أن يحرروا محاضر بأعمالهم،أ

 محضر المعاينة ،محضر،  الاستدلالاتومن بين تلك المحاضر محضر جمع . )3(ج.إ.ق 18.، مالتي قاموا ا 

  .على التوالي،وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب للنظر التوقيف

  محضر جمع الاستدلالات :الأولالفرع 

سنتناول في هذا الفرع التعريف بمحضر جمع الاستدلات والعلاقة بينه وبين محضر التحريات في          

:النقطتين التاليتين

  محضر جمع الإستدلالات فتعري :أولاً

ومعاونيه ،  القضائيبتحريره مأمور الضبط مسلطات الاستدلال، ويقو بههو ذلك المحضر الذي تقوم "

، من  الجنائية تحريات السابقة على تحريك الدعوىعلى الوقائع والتحقيقات وال الاستدلالاتويحتوي محضر 

خلال تجميع العناصر والأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي ، وعمل التحريات اللازمة عن مرتكبيه ، 

تلك " يعرف أيضا بأنه  و.)4("كي تستطيع جهات التحقيق توجيه تحقيقاا بالشكل الذي يصل ا إلى الحقيقة 

  . 207نصر الدين مروك ،المرجع السابق،ص )1(

  .من قانون الإجراءات الجزائية 215المادة ) 2(

.207،ص 3،2003ديوان المطبوعات الجامعية، ط  ،2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج ) 3(

.238، ص المرجع السابقمصطفى محمد الدغيدي، ) 1( 
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والشهود و   قضائي المخول له بإثبات هوية المشتبه فيهالوثيقة الكتابية الشكلية التي يحررها عون الضبط ال

شروط والإجراءات للالإجرائية، ويكون للمحضر حجية إذا كان محرر طبق   الأسئلة و الأجوبة وكل الأعمال

قيام أعضاء الشرطة القضائية  )1(" وكتعريف عام لمحضر جمع الاستدلالات يعرف بأنه  ".المنصوص عليها قانونا 

)2(.ومعرفة مرتكبها والظروف التي حصلت فيهاجراءات التي تؤكد وقوع الجريمة بمختلف الإ

العلاقة بين محضر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات:ثانياً

جراءات إيعد محضر التحريات أحد صور محضر جمع الاستدلالات ، إلا أنه ينفرد بتضمنه           

   .تثبت المعلومات التي توصل إليها القائم على البحث والتحريوفيه  ،للوقائع الجنائية البحث والتحري

 أوجهومن هنا يتضح أن علاقة محضر التحريات ومحضر الاستدلالات هي علاقة الفرع بالأصل وترجع 

  :إلى أناختلاف بين محضر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات 

فهي لا  لإجراءات الاستدلالية أما ا التحريات إجراء يأخذ عادة سبيل السرية في القيام به،.1

أي أا إجراءات ظاهرية غير سرية دف إلى الضبط الحال  ،واقعةلضبط ل ن كوا عرج تخ

)3(.للجريمة وعناصرها

الإجراءات والاستدلالات لا تتخذ إلا في حالة كشف الجريمة من خلال شكوى أو بلاغ أما .2

.التحريات فيمكن إجراؤها قبل كشف الجريمة

فمحضر  الإجرامية ت عناصر الظاهرةاثبإالاستدلالات أيضا يهتم بضبط الوقائع ومحضر .3

التحريات هو أحد صور محاضر الاستدلالات أيضا يهتم بنتائج التحريات التي هي مجهود 

للأشخاص وأحوالهم وسيرهم تصل بتصرفات تإنساني بدني وذهني تنصب على الوقائع التي 

)4(.وسمام

.66،67، ص  2013، 1جهاد الكسواني، قرينة البراءة، دار وائل للنشر،ط ) 2(

.24، ص 1999ية، الجزائر، ، الديوان الوطني للأشغال التربو 1التحقيق، دراسة مقارنة، نظرية وتطبيقية،طجيلالي بغدادي ، ) 3( 

.238مصطفى محمد الدغيدي، المرجع السابق، ص ) 4( 

.239، ص2002نفس المرجع ، ط ) 1(
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  محضر التوقيف للنظر:فرع الثانيال

، يوم مدته للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف وتوقيف يلزم القانون ضباط الشرطة القضائية بتحرير محضر          

وكيل  ،المختصة، أو تقديمه للجهة القضائية لاق أو إخلاء سبيل الموقوف للنظروساعة بدايته ويوم وساعة إط

)1(.الجمهورية أو قاضي التحقيق

من قانون الإجراءات الجزائية على هذه الإجراءات ومنه وجوب  52وقد نصت الفقرة الأولى من المادة        

)2(.إلى امتناعهتوقيع الشخص المعني على هامش المحضر أو الإشارة 

وفي هذه الحالة لا بد من الإشارة إلى مسألة هامة تتعلق بضرورة توقيع الشخص الموقوف للنظر على 

توقيع المعني على دفتر التصريحات المستعمل من طرف مصالح الدرك عدم تخلف هذا الشرط و إنو، المحضر 

الإشارة في المحضر إلى أنه أمضى و  .ن،يؤدي إلى البطلا )3(104/80إليه في المرسوم الرئاسي  الوطني ، المشار

  .على هذا الدفتر له أثر على حجية المحضر

أهمية  و لهعمل قانوني، )4(المرسوم الرئاسي السابق الذكر في عليهإن استعمال هذا الدفتر المنصوص و 

عملية تسمح بأخذ أقوال الشخص المسموع عند توقيفه بسرعة ثم ينقل التصريح في المحضر مما يسمح لضابط 

الشرطة القضائية الوقت الكافي لإعداد المحضر بدون شوائب وللنيابة العامة الحق في طلب تقديم دفتر 

  .التصريحات

  محضر المعاينة: فرع الثالثال

.242عبد االله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري التحري والتحقيق ، المرجع السابق، ص)1( 

المحضر أو في دفتر التصريحات المستعمل لدى مصالح الدرك الوطني إما توقيع الشخص الموقوق ويجب أن يدون على هامش "ج.إ.من ق 52المادة )2(

  .....".للنظر أو يشار إلى امتناعه

دفتر التصريحات دفتر صغير الحجم يستخدمه الدرك الوطني في تدوين أقوال المشتبه فيهم وهو وثيقة نص عليها المرسوم الرئاسي رقم ) 3(

هذا الدفتر وثيقة رسمية مرقم ويصادق عليه قائد الفرقة أوقائد فصيلة الأبحاث " 46في المادة  1980فيفري  05ؤرخ في الم/1أ/أع/104/80

ور في الجريدة واستعماله إلزامي في التحقيقات الأولية وجوازي في تحقيق الجريمة المتلبسة ولا يستعمل في تحقيقات الإنابة القضائية المرسوم غير منش

.الرسمية 

.75، ص2005، 1، التوقيف للنظر،دار هومة،ط 1أحمد غاي، سلسلة الشرطة القضائية)  4(
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الدلائل  يضاحات والفحوص الدقيقة لماديات الجريمة ، ومكاا والإهو ذلك المحضر الذي يحتوي على          

سوءا شمل الفحص جسم الجريمة أو الشخص المشتبه فيه أو  والقرائن و الآثار المترتبة على ارتكاب الجرائم ،

السنة وكذا الساعة التي تم ،الشهر ،يوم التي يجب إيضاحها في المحضر هي ذكر الوالمعلومات  .)1(اقترافهامكان 

الشرطة القضائية أن يبين موضوع  ضابط فيها تحرير المحضر ، وذكر الجهة المختصة إقليميا و أيضاً يجب على

والإخلال بأي إجراء .وفي آخر المحضر لابد من أن يختم المحضر ويوقع من طرف محرر المحضر.القضية وتكيفيها

والحالات التي يمكن لضابط الشرطة القضائية القيام )2(طوات يؤدي إلى بطلان المحضر من هذه الإجراءات أو الخ

 إذ اقتضى الأمر إجراء" الجزائية من قانون الإجراءات  49بإجراء المعاينة في الحالات العادية وقد نصت المادة 

وعلى هؤلاء  لذلك، على ضابط الشرطة القضائية  أن يستعين بأشخاص مؤهلينولا يمكن تأخيرها  ةمعاين

 الأشخاص الذين يعتمد عليهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و

لإجراء إلى شخص مؤهل المشرع خول لضابط الشرطة القضائية استثناء حق اللجوء أن وهذا يعني )3("الضمير

  .متناولهمعاينة آثار تستلزم خبرة فنية ليست في 

التحقيق لضابط الشرطة  غير العادية تكون في حالة التفويض بحيث يفوض قاضيالوفي الحالات           

القيام بإجراء المعاينة وتحرير محضر لذلك الإجراء بحيث يقتضي إجراء المعاينة الانتقال إلى محل الجريمة القضائية 

وسلطة مأمور الضبط . ت وقوعها ونسبتها إلى مرتكبهاوإثبات حالته وضبط الأشياء التي قد تفيد في إثبا

حائزه ، إذ يعد ذلك تفتيشا ،  القضائي في إجراء المعاينة مشروطة بألا يكون إجراؤها في مسكن دون رضا

لا يجوز تفتيش " ج .إ.من ق 64هذا ما نصت عليه المادة  )4(هذا النحو عمل من أعمال التحقيقوهو على 

ه هذه ضدالمساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ 

  ...".الإجراءات ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن

من  91بينها التشريع المصري في المادة  كما نصت على هذه الإجراءات العديد من التشريعات من

بط القضائي القيام به ويعني اضلقانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك أنه ليس عمل استدلال ، فلا يجوز  ل

  .168أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ، المرجع  السابق،ص  )1(

  .248نصر الدين مروك ، المرجع السابق،ص )2(

  .، قانون الإجراءات الجزائية49المادة   )3(

  .96،97، ص 2013، 8محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية ، دار هومة، ط   )4(
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ة في الطريق العام أو في أي مكان عام آخر ، بل أن له أن إجراء المعاين ةالقضائيالشرطة بط اض على ذلك أن

)1(.حائرة يجريها في المسكن برضا

  مكونات المحضر وشروط صحته: المبحث الثاني

يحتوي المحضر بصفة عامة على مجموعة من العناصر التي تدخل ضمن تكوينه إذ تعد هذه العناصر مجموعة      

مكونات الأساسية للمحضر ليس لالمحاضر ، و إن التعرض ل محررو هذه  من الإجراءات المتخذة من طرف

ومفصلة ، و إنما الهدف هو تناول تلك المكونات إجمالاً  مستفيضةالغرض منه دراسة أجزاء المحضر بصورة 

من قيامه على شروط فهي التي تحدد مدى مشروعيته وصحته لأخذ فكرة عامة عنها ولكي يكتمل المحضر لابد 

  لى وبناءا على ذلك نقسم دراسة هذا المبحث إ ،

  ).المطلب الثاني(شروط صحة المحضر ،)المطلب الأول(مكونات المحضر: مطلبين وهي كالتالي

مكونات المحضر :المطلب الأول

إذا كانت مكونات المحاضر تتباين تبعا  لنوع التحقيق وموضوع المحضر فإن الهيكل العام والمكونات           

لكن قبل الولوج في مكونات المحضر لابد من أن نتعرض إلى و تكاد توجد في كل المحاضر ، المشتركة  ةالرئيسي

تحرير المحضر أو بالأحرى من هم الأشخاص اللذين خول لهم القانون صلاحية تحرير المحاضر  من لهم صلاحية

صلاحية تحرير  وبالتالي ستقوم دراسة هذا المطلب على شقين يتمثل الشق الأول في الأشخاص اللذين لهم

  .أما الشق الثاني نبين فيه مكونات المحضر ،المحضر

  الأشخاص الذين لهم صلاحية تحرير المحضر:فرع الأولال

اضر لها محو  ،الاستئناس والمحاضر حسب قانون الإجراءات الجزائية ثلاثة أنواع محاضر استدلال            

حجية نسبية ، ومحاضر لها حجية مطلقة ومن هذا التقسيم للمحا ضر يظهر محررها ، فمنهم من يحرر محاضر 

، وهذا ما سنتناوله نسبية ومنهم من يحرر محاضر لها حجية مطلقة الاستدلال ومنهم من يحرر محاضر لها حجية 

  :تبعا حسب التقسيم التالي

  لالمحررو محاضر جمع الاستد :أولاً

.243،ص1،2013أمير فرج يوسف، القبض والتفتيش، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،الإسكندرية،ط    ) 1(
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من قانون الإجراءات الجزائية على فئة من الأشخاص كلهم ضباط الشرطة  215حيث نصت المادة

)1(. الاستئناسو للاستدلالالقضائية يتولون تحرير محاضر تكون 

  محررو المحاضر ذات الحجية النسبية:ثانياً

  :يحررها طائفة من الأشخاص أهمهم

كذلك  الموظفون و  ها البحارة أو أي شخص والتي يرتكبالموظفون المؤهلون بالبحث عن الجرائم 

 22المؤرخ في  03-83الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة المنصوص عليهم في القانون رقم 

، 135، 134مواده يتعلق بحماية البيئة وذلك في 1983فبراير عام  5الموافق ل  1403ربيع الثاني عام 

  :على من يتمتع بصفة شرطي حماية البيئة وهم كالتالي 134إذ تنص المادة . 136،137،138

ضباط و أعوان الشرطة القضائية.1

وما  21الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد .2

ج.إ.يليها من ق

ضباط و أعوان الحماية المدنية.3

المفتشون المكلفون بحماية البيئة.4

. مختلف الأعوان المكلفين بحماية البيئة والمنصوص عليهم في التشريع الجاري به العمل.5

فتشون المكلفين بحماية البيئة لها حجيتها الممن هذا القانون أن المحاضر التي يحررها  138كما تبين 

)2(" إلا أن يثبت العكس

النسبية ، أعوان هيئات الضمان محاضر ذات الحجية  ن و أيضا من بين الأشخاص الذين يحررو

المكلفين في  تالمتعلق بالتزاما 1983يوليو  02المؤرخ في 14- 23المنصوص عليهم في القانون  .الاجتماعي 

وكذلك الموظفون والأعوان المؤهلون للبحث عن مخالفات قانون المياه المنصوص مجال الضمان الاجتماعي ، 

  ". إلا مجرد استدلالات ما لم ينص  القانون على خلاف ذلك لا تعتبر المحاضر و التقارير  مثبتة للجنايات أو الجنح" ج .إ.من ق 215المادة  )1(

تحرر المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة ويعول عليها إلى أن يثبت "المتعلقة بحماية البيئة 03-83من القانون رقم  138المادة  )2(

  ".العكس
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المتضمن قانون المياه المعدل بموجب الأمر رقم  1983يوليو  16مؤرخ في  17- 83عليهم في القانون رقم 

)1(.1996يونيو 15المؤرخ في  96-13

  محررو محاضر الحجية المطلقة:ثالثا

  :من بين القوانين التي نصت على هذا النوع من الأشخاص والمحاضر التي يحرروا ما يلي

لتي تمس بالنظام الجبائي الواردة أعوان إدارة  الضرائب المكلفون بالبحث عن المخالفات ا.1

باشرة المالمتضمن قانون الضرائب غير  1976ديسمبر  09المؤرخ في104-76في الأمر 

 مأعوان الجمارك المؤهلون لمعاينة المخالفات للقوانين والأنظمة الجمركية المنصوص عليه.2

)2(.241،254في مواده  1998أوت  22المؤرخ في  10- 98في القانون رقم 

  مكونات المحضر: ثانيالفرع لا

البنود المحضر ء ووضوحا في محضر التحقيق الأولي حيث يتضمن إن هذه المكونات نلاحظ أا أكثر جلا       

  :التالية

المقدمة  البيانات الهامشية و.1

يشار في البيانات الهامشية إلى الوحدة التي يتبعها المحقق أو ضابط الشرطة القضائية الذي حرر  و

المحضر، والتي يحتفظ فيها بالنسخة الموجهة إلى الأرشيف ورقم المحضر وتاريخ تحريره وتكيف الجريمة وأطراف 

  .القضية والنسخة المرسلة وتأشيرة الإرسال

معاينة الوقائع وأسماء المحققين وصفة كل عنوان المحضر ، وتاريخ  كما يشار في المقدمة إلى الهيئة  و          

)3(.والمواد القانونية التي تخول لهم تحرير المحضرواحد منهم 

التمهيد.2

.235،241مروك ، المرجع السابق، ص.نصر الدين )1(

  .443،442نفس المرجع،ص )2(

  .213أحمد غاي،الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية، المرجع السابق،ص )3(
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بالأحرى هو عبارة عن مقدمة تسمح بفهم الخطوط العريضة  أون القضية عوهو عبارة عن نبذة وجيزة 

الوالي الرئيس،وكيل الجمهورية ،قاضي التحقيق، (لأحداث القضية المعروضة على السلطات المختصة 

.)إلخ.....

 يتضمن هذا التمهيد خلاصة شاملة للوقائع والمعاينات والإجراءات المتخذة من طرف المحققينبحيث 

)1(.المحضر من وقوع الجريمة  و انتهاء باختتاعبتلقي الإعلام  بدءاً

المعاينات والإجراءات التحفظية.3

إجراء الانتقال و  تطرق إلى تعريفالتعريف المعاينات و الإجراءات التحفظية لابد من قبل الولوج في   

  .المعاينة 

فيه  تكان الذي ارتكبالم إلىقاضي التحقيق  أوالمحقق أو نائب المدعي العام  ذهاب: الانتقال.أ 

.الجريمة حيث توجد آثرها و أدلتها

وتتمثل في مشاهدة وإثبات الآثار المادية التي خلفتها الجريمة وذلك للمساعدة  على : المعاينة.ب 

في آثار أو بصمات أصابعه أو أقدامه مثلاً مهمة جداً إذ قد يجد المحقق اكتشاف الحقيقة، وهي 

  .الجاني همسرح الجريمة  ما يدل على أن

وتتجلى ن تعليل لها أو بناء نتائج عليها، صادقة لموضوع المعاينة دويجب نقل صورة صحيحة  و 

)2(.الغالب لها أثر كبير في الدعوىفائدة المعاينة في إثباا لما تكشف عنه المادة من حقائق فهي في 

فالمعاينات والإجراءات التحفظية هي مجموعة من الأعمال التي ينفذها المحقق ومن خلال هذا البند أو          

الجزء من المحضر تستخلص  السلطة القضائية أو غيرها الدلائل والقرائن وحتى الأدلة التي تبرر إدانة الأشخاص 

:تضمن هذا الجزء من المحضر ما يلي ي وتركز المعاينات على الجانب المادي للوقائع هم، بحيث تتأو تبرئ

وتتمثل في كل الآثار والقرائن التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقية: معاينة الآثار والأدلة

العثور  أماكنوتحديد  كتحديد موقع الأماكن وحالتها،: الوصف الدقيق لمسرح الجريمة

.على الأشياء المضبوطة وتدعيم ذلك بالصور والرسوم

  .213نفس المرجع،ص )1(

.433، 431،ص1972ط ،.حسن المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، كلية الحقوق،جامعة الإسكندرية،منشأة الإسكندرية،د )2(
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)1(.، وصفاً دقيقاً وشاملاً)الجثة أو الجروح(وصف جسم الجريمة

 يطلق عليه  ويقصد به ذلك الإجراء الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية : التحقيق -ج 

. الابتدائيالتحقيق الأولي أما التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق يسمى التحقيق تسمية 

ويقصد بالتحقيق أيضاً استخلاص شهادة الشهود وسماع أقوالهم لتسليط الضوء على حقيقة العمل            

)2(الإجرا مي وفاعله 

ات وأساليب يتدرب وسماع أقوال الشهود وتسجيل تصريحات الأطراف المختلفة يتطلب تقني

  .عليها أعضاء الشرطة القضائية نشير إليها باختصار

ا :التصريح أو الشهادة الضحية ، الشاهد أو الجاني(وهي تلك الأقوال والتصريحات التي يدلي (

العلمية،إلا أا لا تزال  وتقنيات الشرطة الفنية أهمية الشهادة تضاءلت بتقدم  نأحول الحادث ورغم 

وتكمن أهمية الأقوال والتصريحات التي يدلي ا . تحتل مكانة هامة في مرحلة البحث والتحري

  .الأطراف في استخلاص الحقيقة واستنتاج القرائن

والأقوال التي يدلي ا الشخص في مرحلة التحريات الأولية تسمى أقوال أو تصريحات ،وهي       

ة لشيء واحد ولا عبرة لصفة الشخص الذي يدلي ا لأن حجيتها تقتصر على أا مجرد مسميات مختلف

  .معلومات يستند إليها القاضي

هو ذلك الشخص الذي يدلي بشهادته يمكن أن يكون شاهداً على  :الشاهد أو المصرح

و ليكون التصريح بالشهادة . أو مشتبها  فيه أو ضحية الوقائع أي حاضراً في مسرح الجريمة

مشروعاً وذا مصداقية، يجب على المحقق أن يراعي شروط تكوين الشهادات والمؤثرات و لا 

.)3(لإدراك والذاكرة لدى المصرحاسيما الشروط المتعلقة بمدى سلامة 

  .414مهام الشرطة القضائية، المرجع السابق،صأحمد غاي،الوجيز في  ) 1(

.05،ص المرجع السابق جيلالي بغدادي،) 2(

  . 216، 215أحمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية،المرجع السابق،ص  )3(
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، فأي شخص استدعي لسماع ى الأشخاص واجب الإدلاء بشهادمالقانون يفرض علو 

ن الحضور عالتحقيق القضائي ملزم بأداء الشهادة وحلف اليمين و إذا امتنع شهادم في إطار 

)1(.يستحضر جبراً بواسطة القوة العمومية

، فشهادة مواطن مستقيم ليست الاعتبارالشاهد بعين  قتجدر الإشارة هنا كذلك أن تؤخذ أخلا و

  .معروف بالكذب والأخلاق السيئةكشهادة آخر 

يمكن أن تتناول الشهادة أو التصريح ما يلي: موضوع التصريح أو الشهادة:  

لفترة السابقة لوقائع الجريمة، المعلومات المعلومات التي تتعلق بالحادث والمعلومات المتعلقة با

 لباسه، مكان وجوده،هويته( المعاصرة لارتكاب الجريمة والمعلومات المتعلق بالمشتبه فيه

  )إلخ.....صافه،أو

، أو امتطاء مركبة  و المعلومات المتعلقة بالوقائع اللاحقة للحادثة كتغير حالة الأماكن أو نقل الجثة

  .ومغادرة المكان

يجب على المحقق أن يراعي القواعد التالية: طرق تلقي التصريحات أو الشهادات:

كما لا يجب على .المشبوه البحث عن الشهود وتصنيفيهم فمنهم ذوي السوابق ومنهم التريه ومنهم .1

المصرح يدلي أو  أن يترك الشاهد في حالة انتظار لمدة طويلة أو يسيء استقباله ، وكذلك يترك المحقق

. ريهبحيروي ما لدية من معلومات 

و بما أنه لا يوجد تصريح كامل فعلى المحقق أن يكون متأكداً أن المصرح قد أجاب على الأسئلة 

  .أين؟ كيف؟ متى؟ لماذا؟من؟ بماذا؟ : التالية

  :كما يجب عليه أن يتذكر الآية القرآنية

         ﴾ينمادن متلْعا فَم ىلوا عحبِصتفَ ةالَهجبِ ماووا قَيبصن توا أَنبيتفَ إٍبِنبِ قاسفَ مكُءَآَن جإِ﴿

)2(من سورة الحجرات 06الآية                                                                                

مهورية استحضاره جبراً بواسطة القوة اذ امتنع الشاهد عن الحضور يجوز للمحقق بناء على طلب وكيل الج"ج  .إ.من ق  02الفقرة 97المادة )2(

".دج 2000إلى  200العمومية والحكم عليه بغرامة من 

  .06سورة الحجرات، الآية  )2(
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قق أنه يفصل كل شاهد على حدا كذلك من بين الطرق تلقي التصريحات أو القواعد التي يتبعها المح و

)1(.و الفصل بينهم

اختتام المحضر. د

الوقائع ارمة ومواد النصوص القانونية، ويبلغ الشخص المعني  إلى تكيف المحضرآخر يشار في        

  .نهاية يسجل مكان وتاريخ تحريرهال بأنه يحرر ضده محضر ويرسل إلى النيابة للتصرف في الملف وفي

  بما أن الوقائع المشار إليها أنفاً تكون "  :ويمكن أن تكون صياغة آخر فقرة في المحضر على النحو التالي 

نصرح المعني ) أو أي قانون آخر( من قانون العقوبات ...إلى...جنحة تنص وتعاقب عليها المواد من

)2(..."وكيل الجمهورية لدى المحكمةقدمه أمام ن وأننا نحرر ضده محضر 

شروط صحة المحضر:المطلب الثاني

لكي يكون محضر الضبط القضائي صحيحاً ومنتجاً لآثاره يجب أن تتوافر جملة من الشروط منها ما هو      

  :شكلي ومنها ما هو موضوعي وهذا ما ستناوله من خلال هذا المطلب على التوالي

  الشروط الموضوعية:فرع الأولال

، أي يجب أن يكون الأسلوب المعتمد بلغة سليمة واضحة ودقيقة بعيداً عن انطباعات المحرر الشخصية         

.أن يكون أسلوبه وصفياً بصورة موضوعية 

أن يكون موضوع المحضر ضمن اختصاص الضباط أو الموظفين المؤهلين حسب القانون المحدد 

 .  للاختصاص المحلي والنوعي في هذا اال

. 219أحمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام  الشرطة القضائية، المرجع السابق، ص )  1(

  . 260، ص 2000 ،1.،مطبعة الدرك الوطني،طأحمد غاي، الوجيز في تحريات الشرطة القضائية، وتحرير المحاضر )2(
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فالتقيد بالاختصاص القانوني يستلزم بالضرورة أن يكون محرر المحضر ضابطاَ للشرطة القضائية فهذا 

الأخير هو وحده المؤهل لتحرير المحاضر ، وقد أكد المشرع على ضرورة الإشارة في المحضر إلى اتسام محرره 

)1(02 / 18م.بصفة ضابط الشرطة القضائية 

عاماً كما هو الحال بالنسبة لضابط الشرطة القضائية وموظف الدرك قد يكون  النوعيأما الاختصاص 

أو وكيل الجمهورية فصلاحيتها عامة، ويمكنهم ضبط كل مخالفة للقانون وتحرير محضر بشأا ، كما يمكن أن 

راً في نطاق معين لا ينبغي تجاوزه كما هو الأمر بالنسبة لموظفي ا ريكون الاختصاص النوعي خاصاً أي مح

مارك والغابات الذين منحت لهم هذه الصفة بمقتضى نصوص خاصة أما فيما يخص الاختصاص المكاني لج

  من قانون الإجراءات الجزائية 16ونصت عليه المادة 

، المحدد لهم حسب وظائفهم لإقليمين اختصاص ضابط الشرطة القضائية داخل الاختصاص اوبأنه يك

الاستثنائية يكون خارج دائرة عمل ضابط الشرطة القضائية ا لأصلي وذلك الحالة في هذا في الحالة العادية أما 

   .في حالة الاستعجال

وكذلك من بين الشروط الموضوعية أن يتم تحرير المحضر أثناء مباشرة رجال الضبطية القضائية 

.لوظائفهم

، تاريخ بة العامة وكذلك من بين الشروط أن يتضمن  المحضر مدة الحجز ،أسبابه ، تاريخ تقديمه للنيا

)2(.إطلاق صراحه لأن  عمل عناصر الضبطية يخضع لرقابة 

ضمن المحضر لهذه البيانات من شأنه أن يحدد مدى صحته ومشروعيته توفي الأخير يمكننا القول أن 

)3(.ويؤكد القيمة القانونية لهذه الإجراءات من حيث الإثبات عند عرضها على القاضي

  الشكلية الشروط: فرع الثانيال

  .ويعتد بههي تلك الشكليات التي اشترط القانون توافرها في المحضر لكي يكون صحيحاً  و

".ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها" ج .إ.من ق 02/ 18 ادةالم )1(

  .07، ص 2001ديلات الجديدة،الجزائر، معراج جديدي، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية مع التع )2(

محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دعوة الحق العام والحق الشخصي ومرحلة التحري و  )3(

  . 378، ص 1996، مكتبة دار الثقافة،  1الإستدلال، ج 
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أن يتضمن المحضر عدد الاستجوابات وفترات الراحة وساعة إطلاق سراحه وهذا ما نصت .1

.من قانون الإجراءات الجزائية 52عليه المادة 

من  54 وهذا ما نصت عليه المادةأن يوقع الشخص المعني على هامش المحضر كما يجب .2

."في الحال و توقيع كل ورقة من أوراقه على ضرورة تحرير المحضر" نفس القانون 

يجب أن يكون المحضر مؤرخاً و ممهورا  بخاتم الوحدة التي ينتمي إليها من حرره ويسجل في .3

وهو سجل مفتوح في مراكز الشرطة والدرك نصت عليه المادة  –سجل المحاضر 

)1(ج.إ.من ق/ 03/ف/52

ومن الشروط الشكلية أيضاً يجب أن يكون المحضر متضمناً الإجراءات التي تندرج ضمن .4

.اختصاص الموظف الذي يحرره

كما يجب أن يكون مضمون المحضر من بيانات ومعلومات حاصلاً مما قد رآه أو سمعه أو .5

يكفي  لتحرير المحضر و إنما  بلاغ عن الجريمة لاعاينه الموظف الذي حرر المحضر بنفسه فالإ

يجب على المحرر أن ينتقل إلى مسرح الجريمة ويعاين وقائعها ويسمع الشهود ويقوم بكل 

)2(.الإجراءات التي يتطلبها التحري

يجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم عليه ويوقع من وكيل الجمهورية " من قانون الإجراءات الجزائية  03/ف/52المادة  )1(

  ".ويوضع لدى مراكز كل الشرطة أو الدرك

  .213،214نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي ، المرجع السابق، ص  )2(
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القوة الثبوتية للمحضر:لثالمبحث الثا

ع يحررها ضابط ائ، من وقق فيه يراق مكتوبة تتضمن ما تم التحقفي الواقع أن المحاضر التي هي أو           

 لبعض الإدارات كما سبق وتحدثنا في ين التابعينالمؤهلين أو الموظف وأعوان الشرطة القضائية الشرطة القضائية

دته صراحة المادة ، لا تحوز قوة  إثبات متميزة إنما ينظر إليها على سبيل الاستدلال ، وهو ما أكولالمبحث الأ

 والتقارير المثبتة للجنايات والجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون علىتعتبر المحاضر لا "ج .إ.ق 215

  ".ذلك خلاف 

لى الوسائل الأخرى وهو ما ينطبق أيضاً إإذن تعتبر المحاضر، كقاعدة عامة مجرد عناصر إثبات تضاف 

على التقارير التي تتضمن ما تم التحقيق فيه، لتحرير المحاضر فهذه الأوراق ليس لها حجية تفوق وسائل الإثبات 

حالة إنكار المتهم خاصة إذا كان هذا الإنكار مدعما بأدلة أخرى  في الأخرى مما يمكن القاضي من استبعادها 

)1(.هأو قرائن في صالح

تجدر الإشارة هنا على أنه توجد لبعض المحاضر حجية أو قوة ثبوتية قد يأخذ ا  م صعوبة الإثباتوأما

وبما أن  )المطلب الأول(لال وهذا ما سنتعرض إليه من خ. القاضي كدليل يساهم في تثبيت الجريمة أو نفيها 

وعة من الشروط التي سبق مالمشرع  بمج ثبوتية أحاطها المحاضر الضبط القضائي لكي تكتسي طابع القوة 

وذلك بالموازاة مع الآليات  )2(فهذه الأخيرة بحد ذاا تشكل ضمانات لحقوق وحريات المشتبه فيه. ذكرها

ء ا؛ أي هل هناك جزالمسخرة بيد ضابط الشرطة القضائية لكن ما القول في حال الإخلال بتلك الشكليات 

  .)المطلب الثاني( هذا ما سنتعرض إليه من خلالقانوني يترتب عن خرق هذه الشروط 

حجية المحاضر:المطلب الأول

المقصود بحجية المحاضر قوا القانونية ومدى اعتماد القاضي عليها لتكوين اقتناعه الشخصي، و إصدار          

ال والشروط للأشك اًما يستخلص منها من أدلة إثبات شريطة أن تكون صحيحة ومحررة طبقعلى  احكمه بناءً

.)3(الجزئية والقوانين المكملة له تالتي نص عليها قانون الإجراءا

،  480، ص  1999الجامعية ،ط  ، ديوان المطبوعات 2محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ، ج  )1(

481.

  .69صأحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الاولية،المرجع السابق،) 2(

  .70نفس المرجع، ص)3(
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فإن حجيتها في الإثبات قد و إذا كانت المحاضر تتعدد وتختلف باختلاف ما تتضمنه من موضوعات 

  :تولاها المشرع ونظمها في درجات ثلاث

.محاضر تعتبر مجرد استدلالات، وهي القاعدة العامة .1

 .محاضر تعتبر حجة الى أن يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو بالشهود .2

وهذا ما سنتناوله على إتباع من خلال ، )1(حجة الى أن يطعن فيها بالتزويرمحاضر تعتبر .3

  .هذا المطلب 

  محاضر مجرد إستدلالات:الأول الفرع

من  215هذا النوع يشمل كل المحاضر المثبتة للجنايات أو الجنح كقاعدة عامة عملا بأحكام المادة           

مجرد استدلالات لا تعتبر المحاضر و التقارير المثبة للجنايات أو الجنح إلا "قانون الإجراءات الجزائية التي تنص انه 

  ".ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

سمح لوكيل النيابة بأن يتخذ القرار ت التيهو أا عبارة عن جمع المعلومات، يميز الاستدلالات   وما  

تأتي في الدرجة الثانية بعد الأدلة والقرائن، كما تتميز بخلوها هي المناسب بشأن الواقعة موضوع الاستدلالات و

ن حق الدفاع، صين الدليل القضائي كتحليف الشهود وضماحمن الضمانات القانونية التي وضعها المشرع لت

يؤخذ به على  نإلى القاعدة العامة وهي أفيجب الرجوع   وإذ لم يكن هناك أي نص يحدد حجية محضر ما

)2(.سبيل الاستدلال فقط

عد مجرد معلومات للقاضي له أن يقبلها أو يطرحها و لا يمكن أن تعتبر يأي هذا النوع من المحاضر    

)3(.ا إذا استند عليه القاضي وحدهبمعييعد حجة أو دليلا يؤسس عليه حكم الإدانة أو البراءة، فالحكم هنا 

 ةبإلحاح هو ما مدى كفاية هذا النوع من المحاضر لتكوين قناعشكال الذي يطرح نفسه و الإ

فإذا  .؟في حالة ما إذا كانت المتابعة تعتمد عليها فقط دون غيرها من الأدلة والقرائن قاضي الحكم

 قلنا بأا غير كافية للإثبات، ولا يجوز الاستناد عليها بمفردها للنطق بالإدانة كما ذهب إلى ذلك

  .190، ص  2012على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة ، ط جمال نجيمي ، إثبات الجريمة )1(

  194،  193ص  المرجع السابق،جمال نجيمي ،  )2(

    224،ص1988، 12محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية القاهرة ، ط  )3(
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عد مجرد المعلومات التي تثبت في هذا النوع من المحاضر ت" أن الدكتور مروك نصر الدين الذي يرى

 يؤسس عليها حكم معلومات للقاضي أن يقبلها أو يردها، ولا يمكن أن تعتبر حجة أو دليلا

، فالحكم لا االإدانة أو البراءة، فالحكم يكون معيبا إذا استند القاضي فيه على الاستدلالات وحده

)1(".على أدلة يقتنع ا القاضيإلا يبنى 

أن الإدانة ....ثابت فقها و قضاءًاالإذ من " الدكتور هلالي عبد الإله أحمد الذي يرى أيضاو     

م واليقين في نفس القاضي وبناءًا على ذلك فإنه لا يجوز أن تبنى الإدانة زلا تبنى إلا على أدلة قاطعة تحقق الح

)2(".قائمة بالفعلالالأدلة تدعم  أنعلى مجرد استدلال، ولكن لا بأس 

لاستدعاء المباشر سيكون ل ،ل على محكمة الجنح وفقا لإجراءاتكل القضايا التي تحا عنى هنا أنالمو  

ن تطوى جميعها بحكم البراءة، ويتجلى ذلك بكل وضوح في حالة عدم حضور المتهم و ليس في أ مصيرها

اضر غير كافية للإثبات الملف إلا الاستدلالات المأخوذة من محضر الضبطية، وهل من الجائز أن نعتبر هذه المح

)3(.؟ج لا تفرق بين الأدلة والقرائن والاستدلالات.إ.من ق 212 ةوتأسيس الاقتناع حال كون الماد

وتجدر الإشارة هنا بأن المحاضر التي تعتبر مجرد استدلالات هي من ضمن وسائل الإثبات المطروحة بين 

قشتها وجاهيا من طرف المعنين، ويمكن للقاضي أن يدي القاضي الجزائي مثل باقي وسائل الإثبات فتتم منا

بذلك يتجلى أن و إذا قام المتهم بما أوجب عليه المشرع من إثبات أو طعن، إلا يؤسس عليها أو أن يستبعدها 

الإثبات، وحجيتها في  قالمحاضر من النوع الأول التي تعتبر مجرد استدلالات إنما تأتي في الدرك الأسفل من طر

)4(.دمة تمامانعالإثبات ضعيفة جداً ولكنها ليست م

محاضر ذات الحجية إلى غاية إثبات العكس: فرع الثانيال

. هي محاضر يعترف لها القانون بقوة ثبوتية من عينة، أي يقر لها حجية لحين ثبوت عكس ما ورد فيها         

)5(.كأن يقدم دليل يدحض ما جاء فيها

  .448نصر الدين مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي، المرجع السابق ، ص  )1(

.342،ص1،1987عبد إله هلالي،النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية،دار النهضة العربية بالقاهرة،ط  ) 2(

  ".يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات كأصل عام"ج.إ.من ق 212المادة  )3(

  .200جمال نجيمي ، المرجع السابق،ص )4(

.72،ص 2005أحمد غاي ، ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الأولية ،دار هومة بالجزائر،ط  )5(
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من  216وهذا النوع من المحاضر يرتبط بالجرائم الموضوعية، الخاصة بالمخالفات عادة، فتنص المادة 

ين و في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضابط الشرطة القضائية وأعوام أو للموظف" ج .إ.ق

أو أو تقارير تكون لهذه المحاضر هام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أعوام الموكلة إليهم بعض م

  ".شهادة الشهود أوكسي بالكتابة لم يدحضها دليل ع التقارير حجية ما

تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة  "ج .إ.من ق 400وتنص المادة 

يؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة  و. مثبتة لها عدم وجود محاضر أو تقارير

إلى أن يقوم ثبات الإالقضائية والضباط المنوط م مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة 

 أنوذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ولا يجوز  )1(هالدليل العكسي على ما تضمنت

  " .قوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو شهادة الشهود ي

يد حرية اقتناع القاضي، هي المحاضر المحررة في مواد المخالفات التي تعتبر قومن أمثلة هذه المحاضر التي ت

ا أن المحكمة لا تلتزم بإعادة تحقيق م بمعنى حجية بالنسبة للأحداث التي يثبتها المختصون إلى أن يثبت  ما ينفيها

)2(.وكل ما هناك أن عليها أن تمكن الخصوم من إثبات عكس ما جاء في هذه المحاضرجاء فيها، 

  :ولهذه المحاضر شروط خاصة يجب أن تتوفر فيها لكي يعتد ا  و هذه الشروط هي

تحديد الحالات التي يحرر فيها هذا النوع من المحاضر وهي الحالات التي يخول فيها :الشرط الأول

القانون سلطة إثبات الجنح لضابط الشرطة القضائية و أعوام، أو للموظفين أو أعوام الموكلة إليهم بعض 

ائرة حجية المحاضر مهام الضبط القضائي، والغرض من ذلك هو تضيق الوضع لفائدة المشتبه فيه، فإذا اتسعت د

  .الضمانات المقررة للأفراد والعكس صحيحكان ذلك على حساب 

أن تكون شهادة الشهود أو الكتابة هي الذي يدحض حجية ما جاء في المحضر، بينما  :الشرط الثاني

)3(.دحض هذه المحاضر تنجد الإنكار أو تقديم المتهم قرائن لا 

تكون للمحاضر المحررة تطبيق "المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها 14/01من قانون 186المادة  هومن صورها ما تقر) 1(

  ".لأحكام هذا القانون قوة الثبوت مالم يثبت العكس

.484،ص 1999،ديوان المطبوعات الجامعية،2محمد مروان نظام الإثبات في المواد الجنائية ،ج )2(

  .93اي ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،المرجع السابق،صأحمد غ)  3(
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ج المذكورة .إ.ق 400مخالفات والمنصوص عليها في المادة ويشمل الجرائم المكيفة  :الشرط الثالث

  .سابقاً

واد بالدليل  الم وحجية ما لم يثبت عكسها، كما ذكرتوقد أعطى المشرع هذا النوع من المحاضر قيمة 

نيت ا هذه عالتي الجرائم هذه ضمانات أكبر للمشتبه فيه، ذلك أن  الكتابي أو شهادة الشهود دف إعطاء

المحاضر أغلبها تكيف المخالفات والجنح البسيطة، مما لا يستدعي القبض على مرتكبيها،وأغلب العقوبات 

الجرائم كبير جداً، تلك د إضافة إلى أن عد،للجهات القضائية المقررة لهذه الجرائم عقوبات مالية يرجع تقديرها 

  .خطر من ذلك أبالجرائم التي هي  اءالاعتنلشغلته عن  هاحيث لو اشتغل ا القضاء وخص

 06/04/1984ومن اجتهادات المحكمة العليا بحجية هذه المحاضر ما جاء في الملف الجنائي بتاريخ 

إن محاضر إدارة الجمارك تتمتع بحجية الإثبات إلى حين ظهور دليل عكسي " وهو غير منشور  115تحت رقم

  . "التي تتضمنها  الاعترافاتعلى صحة 

تقديم الدليل العكسي على صحة ما ورد ضمن محاضر إدارة الجمارك يقع على عاتق المتهم وليس و إن 

الجمارك تلزم المتهم إدارة قضائياً، فإن الاعترافات الواردة في محاضر  بعة على عاتق مجلس القضاء، والقواعد المت

إمكان قضاة الموضوع ب  ليسعبء إثبات عدم صحة وبطلان ما ورد ضمنها من تصريحات أو اعترافات و

إبعاد اعترافات المتهم المسجلة بمحضر الجمارك والتي يقدم ضدها الدليل العكسي على بطلان ما ورد 

)1(.ضمنها

  :هذا النوع من المحاضر لىومن أمثلة ع

إن " )2(من قانون الجمارك  254/02المحاضر الجمركية المحررة من عون واحد فتنص المادة .1

"عندما يحررها عون واحد تكون صحيحة مالم يثبت العكس المحاضر الجمركية

المؤرخ في  01/14وكذلك محاضر الشرطة والدرك المثبتة لمخالفات المرور، طبقاً لقانون رقم .2

يكون " منه  136، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق فتنص المادة 2001أغسطس 

)3(.ة الثبوت مالم يثبت العكس للمحاضر المحررة تطبيقاً لأحكام هذا القانون قو

  .453نصر الدين مروك،المرجع السابق ،ص  )1(

  .المتضمن قانون الجمارك 1979جويلية  21المؤرخ في  79/07القانون الصادر تحت رقم  )2(

  .01/14الملغى بالقانون  1987فبراير  10المؤرخ في  87/09من قانون المرور تحت رقم  91وهو نفس الحكم الذي تضمنته المادة ) 3(
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وتوقع محاضر " منه  54الصيد البحري  فتنص المادة  خالفات التي ترتكب مخالفة لقانونالممحاضر .3

"المحاضر تكون دليلاً إلا إذا ثبت العكس هالمخالفات من قبل محرريها ومن قبل مرتكب المخالفة وهذ

المؤرخ في  90/03من القانون  14المادة  وكذلك المحاضر التي يحررها مفتشوا العمل،  فتقرر.4

)1(.المتعلق باختصاصات مفتشية العمل 06/02/1990

  .إثبات المخالفات التي تقع خرقاً لتشريعات العمل بيقرر أن مفتشي العمل يختصون 

)2(من قانون الأسعار  34الأسعار المادة  محاضر مراقبي.5

الذين لهم رتبة مفتش على الأقل،  ةواللاسلكيوكذلك محاضر أعوان البريد والمواصلات السلكية .6

المتضمن  2000أوت  05المؤرخ في  2000/03المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة بخرق القانون 

يكون المحضر موثوقاً به إلى " منه  123من المادة  3القواعد العامة بالبريد والمواصلات فتنص الفقرة 

  ".أن يثبت العكس 

المحاضر المحررة من طرف مهندسي الأشغال العمومية ورؤساء المناطق والأعوان التقنين للغابات وحماية .7

كون ي" السالف الذكر  01/14من القانون 131،136لمادتين لالأراضي واستصلاحها،طبق 

".هذا القانون قوة الثبوت مالم يثبت عكسهقاً لأحكام يطبتلمحاضر المحررة ل

  اضر التي لها حجية إلى أن يطعن فيها بالتزويرالمح:فرع الثالثال

إن المواد التي تحرر عنها " قانون الإجراءات الجزائية  218وهذا النوع من المحاضر نصت  عليه المادة

محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة وفق ما هو منصوص عنه في الباب الأول 

)3(."من الكتاب الخامس 

ر تشرطاً من غيره، فلا يمكن ثوعادة ما تتعلق هذه المحاضر بجرائم يصعب إثباا وكذلك يعتبر أك

نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن  خاصة وعند عدم وجود دحضه إلا بالطعن فيه بالتزوير تتضمنها قوانين 

ونية الوارد في قانون الإجراءات النصوص القان إتباعبالتزوير ويثبت أنه مزورة و لإثبات تزويرها، لابد من 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 537إلى المادة  532الجزائية من المادة 

  .29/04/1975المؤرخ في  75/33وهو القانون الذي ألغى الأمر المنضم لمفتشية العمل سابقاً رقم  )1(

طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية " تضفي نفس القوة الثبوتية عليها إذ حررها رجال الضبطية القضائية"من قانون الأسعار  34المادة  )2(

  . 1989جويلية  05المؤرخ في  89/12السابق الذكر المتضمن قانون الاسعار رقم  01/14من القانون .130،136وكذلك المادتين 

.ج.إ.من ق 537إلى  532كتاب الخامس الفقرة الثانية من هذه المادة المقصود بال )3(
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إذن هذا الصنف من المحاضر لا يجوز استبعاده بناءاً على الإقتناع الشخصي للقاضي ولا بناءاً على 

لتزوير ومن الأمثلة التي وردت في لا بالطعن فيها باإالدليل العكسي سواء كان كتابياً أو بشهادة الشهود، 

  :العديد من القوانين هي

تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين " منه بأن  254قانون الجمارك الذي يقضي في المادة 

من هذا القانون، صحيحة مالم يطعن فيها بتزوير  241محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 

.)1(....." الناتجة عن استعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأا السماح بالتحقق من صحتهاالمادية المعاينات 

ومن هنا يتضح أن هذه الحجية للمحاضر تتعلق بالمعاينات المادية التي يدركها ويسجلها الأعوان بحواسهم 

النوع الثاني كما سبق بحيث يمكن إثبات مباشرة فحسب، وأما المحاضر المتعلقة بتلقي التصريحات فتندرج ضمن 

  .ما يخالفها بالدليل العكسي

هذا في حالة معاينة أعوان الجمارك بحواسهم، أما في حالة لم يعاين أعوان الجمارك بحواسهم ما  و

حدث من تصرفات و اعتمدوا على تصريحات أطراف آخرين فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة في الإثبات 

.)2(ستبعاد النصوص الخاصة لقانون الجماركالجزائي، وا

إلى أن يطعن فيها بالتزوير محاضر الضبطية القضائية بصفة وكذلك من بين المحاضر التي تعتبر حجية 

  .عامة إذا كانت تتعلق بأفعال التهريب

 المؤرخ 06- 05من القانون المتعلق بمكافحة التهريب الصادر بالأمر رقم  32وذلك وفقا لنص المادة 

  :ونصها 2005 -08 - 23الموافق  1426رجب  18في 

 "ا المنصوص المحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية و عونين محلفين على الأقل من أعوا

في قانون الإجراءات الجزائية أو عونين محلفين من بين أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب أو  عليهم

عوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة وللأسعار لأراسة السواحل أو لأعوان المصلحة الوطنية لح

والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب ارمة في هذا الأمر نفس القوة الإثباتية المعترف ا للمحاضر 

  ".عليها في التشريع الجمركيلمنصوص الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها وذلك وفقا للقواعد ا

  من قانون الجمارك 241المادة ) 1(

.195جمال نجيمي، المرجع السابق، ص )2(
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الدكتور هلالي عبد الإله أحمد في بحيث يقول   محاضر الجلسات و أيضاً من بين الأمثلة لهذه المحاضر

حجة حتى يطعن فيها بالتزوير ليس معناه أن المحكمة -محاضر الجلسات–على اعتبار هذه المحاضر " هذا الشأن 

ها، وإنما المقصود أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد لم يثبت تزوير ما تكون ملزمة بالأخذ ا

، واستشهد )1("يطعن فيها بالتزوير لم تحقيقه بالجلسة، ولكن لها أن تقدر بمنتهى الحرية فترفض الأخذ ا ولو 

جاء فيه أن تقدير  29رقم  19مجلس الأحكام س  1968-02- 05بحكم لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 

  :، وما جاء في حكم محكمة النقض بالضبط هوطلاقات قاضي الموضوعإالدليل المستمد من محضر الجلسة من 

تكون المحكمة  أناعتبار محضر الجلسة حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه بالطعن بالتزوير، بغية " 

أن تقدر قيمته بمنتهى الحرية فترفض لم يثبت تزويره، بل إن للمحكمة  ملزمة بالأخذ بالدليل المستمد منه ما

)2(".لم يطعن فيه على الوجه الذي رسمه القانونلو الأخذ به و

قانون  من 319وآخر مثال نورده هنا هو خاص بمحاضر أعوان إدارة الضرائب عملاَ بأحكام المادة

 لإدارة الضرائب تكون فإن أعوان إدارة الضرائب إذا حرروا محضر من عونين محلفين تابعين.الضرائب المختلفة 

باشرة، بحيث لا المعليه في قانون الضرائب غير  هو منصوص حجة بما فيها إلى أن يطعن فيها بالتزوير حسب ما

)3(.يمكن دحضها إلا عن طريق إثبات العكس

  الدفوع المثارة عند خرق شروط إنجاز المحضر:المطلب الثاني

 يتعين تحرير المحاضر بمجموعة من الشروط والشكليات التيالمشرع أحاط أن كما سبق وأن أشرنا إلى 

أو بمعنى آخر ما  ؟،، لكن ما القول في حال الإخلال بتلك الشروط والشكلياتاحترامها من طرف محرريها

  :وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب على إتباع  ؟،الدفوع التي تثار في حالة خرق تلك الشروط والشكليات

  . 139،140عبد الإله أحمد هلالي ،النظرية العامة في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، )1(

  .05/02/1968بتاريخ  2113الطعن رقم  )2(

.130،ص 2012ابر هيم بالعليات،أركان الجريمة وطرق إثباا في قا نون العقوبات الجزائري،دار الخلدونية، ط )  3(
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  الدفع ببطلان المحضر:فرع الأولال

هذه الإجراءات والتي يقوم ضباط الشرطة القضائية،  لإجراءاتليعتبر المحضر دليلاً محصلاً عليه نتيجة 

، بحيث يتعين احترامها من القائمين، فإذا تم الإخلال ذه ....تلبس، توقيف للنظر والتفتيش من ضبط حالة

.¿الشكليات فهل يترتب على ذلك البطلان 

حالة التلبسمحضر بانعدام  الدفع.1

  .مسكن والتبليغ عنها في الحال في لقد حدد القانون الصورة التي تكون فيها الجريمة متلبسا ا

أي الحالات التي تكون الجريمة في وضع يطلق عليه التلبس بالجريمة أو الجريمة المشهودة، و في حالات 

)1(.لظروف الحال، ما إذا كانت متلبس ا أم لا التلبس فإن المشرع ترك أمر تقديرها للجهة المختصة

مشاهدة الجريمة حال ارتكاا، " من قانون الإجراءات الجزائية وهي  41وهذه الحالات أوردا المادة 

مشاهدة الجريمة عقب ارتكاا، المتابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح، ضبط أداة الجريمة أو محلها على أن المشتبه 

  .ب الجريمة، أو وجود آثار على الملابس تفيد على أن المشتبه ،إرتكب الجريمة فيه ارتك

التفتيشمحضر الدفع ببطلان .2

التفتيش و الحجز من الإجراءات التي يمكن مباشرا خلال مرحلة التحريات الأولية وكذا خلال مرحلة        

التفتيش إجراء خطير خصه المشرع بنصوص إجرائية باعتبار  )2(لإثبات أدلة ماديةالتحقيق الابتدائي وهي وسيلة 

مراعاة لحرية الفرد وحرمة المساكن فالتفتيش من الإجراءات الجوهرية التي تمس مصلحة الخصوم ولا يتعلق 

)3(.بالنظام العام وجزاء مخالفة هذه القواعد هو بطلان النسبي وليس البطلان المطلق

  .206،ص 1،1992، الة القضائية،ع  05/02/1991نقض جزائي  )1(

  .87،ص2016، 5، التحقيق القضائي ،ط ةقيعسأحسن بو )2(

  .103،ص2،2005أحمد الشافعي، البطلان في الإجراءات الجزائية،دراسة مقارنة،دار هومة ،ط  )3(
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في الغرفة الجنائية الأولى الطعن رقم  1981- 01-27خ وحيث نجد أن المحكمة العليا قررت بتاري

إن الدفع ببطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يجب عرضها على قضاة الموضوع حتى يقولوا  47/22

  :ومن ثم نستخلص أن:المحكمة العليا أمامق إثارا لأول مرة ح، و إلا سقط )1(كلمتهم فيها

 ن  المحكمة من تلقاء نفسها مادام أنه لا يتعلق بالنظام العام ويجب أالدفع بالبطلان لا تقضي به

.يدفع به الشخص الذي وقع عليه التفتيش الباطل لأنه يمس حريته الفردية أو حرمة مسكنه

 أنه يجوز التنازل عنه صراحة، أو ضمنياً، أمام محكمة الموضوع وقبل قفل باب المرافعة ولا يجوز

.- محكمة النقض –ة العليا المحكم أمامالتمسك به 

 متى تحقق أن التفتيش وقع باطلاً، تحكم به محكمة الموضوع و يترتب على ذلك بطلان جميع

.لباطلاالإجراءات اللاحقة المترتبة عن إجراءات التفتيش 

اد تفتيشه أن الرضا بالتفتيش الباطل يصححه على أن يكون الرضا صادر من الشخص المر

وقبل 

  التفتيش و أنه ينوه عن ذلك كتابة إجراءالبدء في 

 ا، كالأشياء التي يتم حجزها إثر أن كل الآثار المترتبة عن إجراء التفتيش الباطل لا يعتد

)2(.تفتيشه باطل أو شهادة الشهود أو اعترافات أثناء الاستجواب المربوط بإجراء التفتيش

 أثناء إجراء التفتيش شرط ألا تكون  أثر للتفتيش الباطل على الأدلة الأخرى المتحصلةلا

مرتبطة به

 الشرطة  ضابطأن يكون التفتيش من سلطة مختصة، ويكون باطلاً إذا أجري من طرف

)3(.القضائية بغير إذن صحيح

على حماية المساكن لم يكتف بالنص على هذا الإجراء بل وضع جملة من  وحرصاً من المشرع

ط الشرطة القضائية أن يلتزم ا وإن لم يلتزم ا يقع إجراء الشروط و الضوابط التي يجب على ضاب

  .ج.إ.، من ق15،44،45،47التفتيش تحت طائلة البطلان وهذه الشروط نصت عليها المواد 

.114،115ص المرجع السابق،جيلالي بغدادي، )1(

  .234ابراهيم بلعليات،المرجع السابق،ص)2(

.358المرجع نفسه،ص)  3(
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إجراءات التوقيف للنظر محضر الدفع بعدم صحة.3

  ويمكن الدفع بعدم صحة إجراءات التوقيف للنظر في مجموعة من الشروط ضمانا منه 

  :لمبدأ الشرعية الإجرائية نوجزها في النقاط التالية

إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات " ج .إ.من ق 51 المادةالعامة اطلاع النيابة .أ 

، فعليه أن يطلع  50التحقيق، أن يوقف للنظر شخصاً أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 

".عن دواعي التوقيف للنظرفوراً  وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقرير اً 

كل " مكرر  51تنص المادة ، 52مكرر و م  51تحرير محضر لكل توقيف للنظر م .ب 

 51شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 

".مكرر ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب 

يجب أن يؤسس في كل " 2فقرة  52ز تنص  عليه المادة إمساك دفتر خاص في كل مرك.ج 

للشرطة أو الدرك الوطني سجل خاص ترقم صفحاته وتختم ويوقع عليه وكيل  مركز 

....".الجمهورية

الإنابة القضائية محضر الدفع ببطلان.4

تحت تصرف قاضي التحقيق بعد إخطاره بالقضية من  ضعتوتعتبر الإنابة القضائية وسيلة تحقيق،           

، لكن لا يفوضهم 1أجل السماح له بانتداب ضابط الشرطة القضائية للقيام بإجراءات لا يمكنه القيام ا بنفسه

من طرف قاضي التحقيق عن سلطاته  تخلي،لأا تشكل البطلانب تفويضاً عاماً و إلا كانت الإنابة مشوبة بعي

الجوهري بحيث نذكر في الإنابة صفة القاضي الذي أصدرها، والمحكمة التي يعمل ا  البطلانويترتب عنها 

)2(.تكون مؤرخة وموقعة عليها أنوالجهة الموجهة إليها ويجب 

الشهادة  محضر بطلان.5

:يمكن الدفع ببطلان الشهادة في الحالات التالية 

  .98،ص2003الجزائري،التحري والتحقيق،دار هومة،طية،شرح قانون الإجراءات الجزائية بيباعبد االله أوه )1(

.111قيعة، التحقيق القضائي،المرجع السابق،صسأحسن بو  )2(
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.ةاليمين القانوني وأدائهمسماع القصر .أ 

.رهاأقارب المتهم و أصاهسماع أحد .ب 

أداء الشهادة من طرف أحد الأشخاص المذكورين آنفاً و أدائهم اليمين .ج 

المادي أو المعنوي، مع إثبات ذلك من طرف المحكمة، فإن  لإكراهتحت تأثير اأداء الشهادة.د 

  .فهو إجراء جوهري يؤدي إلى البطلانه راكثبت عنصر الإ

و أيضاً من الأسباب التي تؤدي إلى النقض والبطلان عدم ذكر مضمون شهادة الشهود بالحكم 

)1(.يفسح اال لمحكمة النقضلا القاضي بالإدانة لأنه 

  الدفع بعدم توقيع المحضر:فرع الثانيال

الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف محرره.1

ى المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية عل

بخط يده وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر لكن قانون  اسمه

رض من غال أنالإجراءات الجزائية لم يرتب الجزاء على عدم توقيع المحضر من طرف محرره، على الرغم من 

تقحم فيه بيانات أو تصريحات لم تصل إلى علم ضابط الشرطة  أنالمحضر ذاته، من  تقرير هذه القاعدة هو حماية

على محضر تضمن المعد للمحضر القضائية المعد للمحضر، فالمفروض أن لا يوقع ضابط الشرطة القضائية 

من تصريحات لم يستمع إليها أو تضمن معلومات لم تصل إلى علمه، وبالإضافة إلى ذلك فإن توقيع المحضر 

محرره يعتبر ضرورياً من أجل تحديد المسؤوليات و بالتالي يمكننا القول أنه متى كان المحضر غير موقع عليه من 

مته القانونية كمحضر بحث ابتدائي، وفي الأخير طرف ضابط الشرطة القضائية الذي حرره فإنه يكون فاقدا لقي

  .، وهي رد استرشاد أو استعلام لا غير لا يمكن أن يعتد به إلا باعتباره وثيقة عرفية لا رسمية

الدفع بعدم توقيع المحضر من المشتبه فيه .2

وجوب توقيع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية فإن كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته 

ويشار إلى ذلك في المحضر، ولما كان المصرح يحق له التوقيع على أقواله و الإبصام عليها يحق له أن يرفض 

  .206بلعليات،المرجع السابق،ص إبراهيم )1(
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 اعتقادنا أن المشرع تعمد عدم ترتب فإنه يكون من الواضح في. التوقيع أو الإبصام ويشار إلى ذلك في المحضر

ه ء على غياب توقيع المشتبه فيه على أقواله المتضمنة في محضر البحث، وهذا يعني أن غياب توقيع المشتبه فياالجز

لا يمكن اعتباره من الشروط الشكلية المؤثرة على المحضر من حيث صحته وقوته الإثباتية وإلا لما جعل التوقيع 

  .رفضها أو العجز عنها إلىجعل التوقيع مساوياً للإشارة  ام الذي قد يقع بالإكراه البدني ثم لممساوياً للإبصا
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  الفصل الثاني

  تطبيقات في حجية المحاضر

في الفصل السابق، سنحاول عرض بعض للأحكام العامة للمحاضر وحجيتها ضنا ربعد أن تع             

تطبيقات في حجية المحاضر في هذا الفصل، وتتمثل في محاضر الضبطية القضائية، ومحاضر الجريمة الجمركية، و ال

فيما تكمن هذه المحاضر وما هي أنواعها وما مدى اعتماد القاضي الجنائي عليها في ف. الصرفجريمة محاضر 

  .جابة عليه من خلال هذا الفصلسنحاول الإ و هذا ما. حكمه ؟

  : ثلاث مباحث كالآتي إلى وعليه نقسم دراستنا

  محاضر الضبطية القضائية وقوا الثبوتية :المبحث الأول

  محاضر الجريمة الجمركية وقوا الثوبتية :المبحث الثاني

بوتيةمحاضر جريمة الصرف وقوا الث :المبحث الثالث
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  محاضر الضبط القضائي وقوا الثبوتية:المبحث الأول

 14، وقد حددت المادة "موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية "إن أعضاء الشرطة القضائية         

من قانون الإجراءات الجزائية ثلاث أصناف للشرطة القضائية، هم ضباط الشرطة القضائية، و أعوان الشرطة 

  .ان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائيةالقضائية، والموظفون والأعو

خول لهم القانون حقوق وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع 

عد وقوع فيبدأ دورهم ب. وعن المساهمين فيها سواء باعتبارهم فاعلين أصلين أو شركاء فيها، عنهاالاستدلالات 

)1(.إحالة المتهم إلى جهة الحكم  تحقيق قضائي أوالجريمة وينتهي عند فتح 

ونظراً لخصوصية جهاز الضبطية القضائية، في أعمالهم الشبه القضائية بحيث يقومون بتحرير عملهم في          

وسنتعرض إلى التعريف بالمحاضر والتصديق عليها و إلى أي مدى يعترف لها القانون بالحجية ، امحاضر يحررو

:دراستنا في مطلبين كالتالي عليه نقسمو .؟أمام القضاء الجنائي

حاضر الضبط القضائي والتصديق عليهاالتعريف بم :المطلب الأول

الفرع (، والتصديق عليها )الفرع الأول( سنتناول في هذا المطلب التعريف بمحاضر الضبط القضائي          

  ).الثاني

   .80السابق، ص محمد خزيط، المرجع )1(
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  التعريف بمحاضر الضبط القضائي :الفرع الأول

أهم الشروط التي يتضمنها هذا المحضر في وسنتعرض في هذا الفرع لتعريف محاضر الضبطية القضائية      

  :وهما على التوالينقطتين 

  التعريف بمحضر الضبطية القضائية :أولا

تقريراً من التحريات و البحوث التي أجراها المحرر من هو محرر يتضمن :محضر الضبطية القضائية

و أقوال الشهود والمشتبه فيهم، ونتائج العمليات التي قام ا عضو جهاز الضبط القضائي كالتفتيش  معاينات،

.)1(موضوع البحث أو المواد المتعلقة بالجريمة  ،وضبط الأشياء

وما اتخذه من  ،وهذه المحاضر يمكن اعتبارها شهادات مكتوبة يعلن فيها محررها ما شاهده من وقائع 

  .وما توصل إليه من نتائج  ،إجراءات

ضمنها ين أعماله، وعوقد أوجب قانون الإجراءات الجزائية على ضابط الشرطة القضائية تحرير محاضر          

 18فتنص المادة  .)2(ة البحث التمهيدي أن يكون مدوناًمجموع ما أجراه من تحريات لأنه من خصائص مرحل

ن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل أالقضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم ويتعين على ضباط الشرطة " ج .إ.ق

)3(".الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم 

وعند الانتهاء من تحرير تلك المحاضر يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يوافي مباشرة بأصول             

أيضاً  ضر التي حررها ويرفق معهااالأصل للمح طبقمؤشر عليها بأا المحاضر التي حرروها مصحوبة بنسخة و

.)4(كل المستندات والوثائق المتعلقة ا وكذا الأشياء المضبوطة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة

في  المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبق للقانون ينبغي تحريرها" ج .إ.ق 54بحيث  تنص المادة 

شكل المحضر ليس موحداً تلتزم  أن ، وتجدر الإشارة هنا على" الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها 

 هفالنموذج موحد الشكل يحددنه بالنسبة للدرك الوطني أبه كل الهيئات المكلفة بمهام الضبط القضائي، غير 

.288عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص  )1(

  .104، ص 2011، 2نصر الدين هنوني دارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار هومة، ط ) 2(

  .، من قانون الإجراءات الجزائية18المادة ) 3(

  .289عبد االله أوهايبية،المرجع السابق ،ص )4(
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قانون الإجراءات الجزائية ومختلف النصوص التنظيمية وزير الدفاع الوطني، تستمد طريقة المحضر مشروعيتها من 

)1( .الصادرة عن وزير الدفاع الوطني

أن يصطحب معه كاتباً، وإن كان له حق  ،كما لا يلتزم ضابط الشرطة القضائية في حالة المعاينة        

ت عليها المادة نص في اختصاصه العادي أو الاستثنائيبأعوانه في تحرير المحاضر، سواءًا  الاستعانة

ن جميع الأوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو عوتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك " ج .إ.ق/68/02

ا رفقفي . ج.إ.ق 141و تنص المادة " . ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل 

بالمحاضر التي  لشرطة القضائية موافاتهيحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضابط ا"الأخيرة 

  ...."يحرروا

الضبطية القضائيةها محضرالشروط التي يتضم: ثانياً

أن يثبت ضابط الشرطة القضائية، أو من يحرر في المحضر الذي يقوم بتحريره، جميع الأعمال التي قام .1

التيعمال الأغيرها من والمعاينة والحجز والقبض ك، ا  2(ايسمح له القانون القيام(.

أن يكون المحضر قد حرره الموظف أثناء أداء مهامه ووظيفته، فالموظف الذي يكون في إجازة أو عطلة .2

يمكنه أن يقوم بتحرير محضر ولو فعل ذلك لأخل بشكل من الأشكال القانونية، بحيث يعتبر هذا  لا

احتمال لجوء بعض الموظفين لتحرير محاضر كأداة لكونه يحول دون الشرط كضمانة للمشتبه فيه 

.يكون مراقبا من طرف رؤسائه ،ية، عكس الحالة التي يحرر فيها المحضر وهو في حالة الخدمةمانتقا

ختصاص الاأن يكون المحضر متضمناً لإجراءات تندرج ضمن اختصاص الموظف الذي يحرره أي .3

.)3(صل الأولالسابقة الذكر في الفلي المحالنوعي والشخصي و

يجب تحرير المحضر في أقرب وقت ممكن والمبادرة بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بما يصل إلى .4

.)4(جنح ط من  جنايات  وعلم الضاب

.104نصر الدين هنوني، المرجع السابق،ص )1(

  .290عبد االله أوهايبية، المرجع السابق ، ص )2(

  .90أحمد غاي ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، المرجع السابق، ص )3(

.290عبد االله أوهايبية ، المرجع السابق، ص )4(
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وعليه فإن تضمين محاضر الشرطة القضائية هذه البيانات من شأنه أن يحدد مدى صحتها ومشروعيتها،        

  . ثبوتيةالقوة اللأن هذه البيانات تضفي عليها 

ضراالتصديق على المح :الفرع الثاني

الضبطية  صفةقانوناً أن قررة ج ومن بعض الأحكام الواردة في بعض النصوص الم.إ.يستخلص من ق            

ضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية، من الشرطة والدرك اأنه لا تصديق على المح،ببعض الموظفينلقضائية ال

بعض مهام الضبطية ليحررها الموظفون المخولون  التياضر الأخرى في محاضر أخرى، وذلك أن بعض المح

 القانون سلفاً مثل لمحكمةأخرى يحددها  التصديق عليها من جهةالتصديق أي وجوب  تخضع لإجراءالقضائية 

تصادق عليها  أنالمختصة أو ضابط الشرطة القضائية المختص، فمثلاً المحاضر التي يحررها أعوان الجمارك يجب 

)1( .المحكمة 

ومحاضر مخالفات الصيد المحررة من الموظف )2( 79/07الجمارك القانون رقم  انونمن ق 247لمادة نص اطبقاً ل

نون من قا 82/10من قانون  54المختص تخضع للتصديق من طرف ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 

   . الذكرلف البحري السا الصيد

  القوة الثبوتية لمحاضر الضبط القضائي :المطلب الثاني

يقصد بحجية المحاضر وقوا القانونية مدى اعتماد القاضي عليها لتكوين إقتناعه الشخصي، وإصدار            

حكمه بناء على ما يستخلص منها من أدلة إثبات شريطة أن تكون صحيحة ومحررة طبقاً للأشكال والشروط 

  .التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المكملة له

قانون الإجراءات الجزائية،  218، 215،216والقوة الثبوتية لمحاضر الضبطية القضائية تحكمها المواد          

القاعدة الإستثنائية،حيث يستخلص منها  218، 216القاعدة العامة وتقرر المادتان 215حيث تقرر المادة 

  .291، ص السابق المرجععبد االله أوهايبية،)1(

يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين قاموا بتحرير محضر الحجز، أن " من قانون الجمارك  247المادة ) 2(

  ".يقرءوه على المخالف أو المخالفين وأن يدعوهم إلى توقيعه، وتسليمهم نسخة منهم
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وعليه سنعرض في هذا  )1(اضر لها حجيةثلاثة درجات للمحاضر من حيث قوا الثبوتية محاضر الاستدلالية ومح

  . المطلب أنواع حجية محاضر الضبطية القضائية في فرعين

  محاضر استدلالية :الفرع الأول

الجزائية الواردة ضمن الأحكام المشتركة على أن المحاضر  من قانون الإجراءات 215المادة نصت             

واضعوها أثناء مباشرة الشكل وتكون قد حررها  والتقارير لا تكون لها قوة الإثبات إلا إذا كانت صحيحة في

 عاينوه فيها عن موضوع داخل في نطاق اختصاصهم، وما قد رأوه أو سمعوه أو  هأوردوما أعمال وظيفتهم و

ينص القانون على  ما لمالتقارير المثبة للجنايات والجنح لا تعتبر مجرد استدلالات  أن المحاضر وو ،بأنفسهم

العسكرية  المدنية و هو أن المحاضر والتقارير التي يحررها أعوان الشرطة القضائية وومعنى هذا ، "خلاف ذلك 

  :توفرت فيها تلك الشروط وهيإذ لا تكون لها حجية تامة وكافية، إلا 

أن تكون محررة وفق الشكل القانوني المقرر لتحريرها.

أن يحررها واضعها أثناء قيامه بأعمال وظيفته.

فإذا توفرت هذه . أن يورد فيها ما قد رآه أو سمعه، أو عاينه بنفسه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه

أكثر من هذه  أو  لف شرطأمام المحكمة الجزائية، ولكن إذا تخ ا الاستئناسالشروط فإنه من الجائز 

بالنسبة إلى حجية هذه  الكامل أما الاقتناعلا ترقى إلى رتبة والمحاضر ضعيفة الشروط فإن حجية هذه 

من قانون  215فإن المادة   ،)2(ألجنحيبشأن إثبات الجرائم ذات الوصف الجنائي أو التقارير والمحاضر  

)3(".خلاف ذلكعلى الإجراءات الجزائية قد فصلت في الأمر حين نصت 

ض رؤساء محاكم فإننا مازلنا نرى أن هناك بع وضوح هذه النصوص لكن رغم صراحة و         

بإدانة المحاكم الفاصلة في قضايا الجنح والمخالفات أم يؤسسون اقتناعهم الكامل  ةالجنايات وبعض قضا

أنفسهم، عناء البحث عن صدق ومصداقية تقارير ومحاضر الشرطة، دون أن يكلفوا المتهم ومعاقبته على 

مضموناً رغم وجود  لون التحقيق في مدى سلامتها وصحتها شكلاً أوغفهذه المحاضر والتقارير  وي

.91،المرجع السابق،صأحمد غاي،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية)1(

.92أحمد غاي،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،المرجع السابق،ص)  2)

مجرد استدلالات مالم ينص القانون على لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبة للجنايات أو الجنح إ لا " من قانون الإجراءات الجزائية  215المادة ) 3(

  ". خلاف ذلك 
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إدعاءات متكررة من المتهمين ومن دفاعهم المدني بأن ما تضمنته هذه التقارير وهذه المحاضر من اعترافات 

)1(انتزعت منهم بالعنف والإكراه

  محاضر لها حجية: الثانيالفرع 

القوة الثبوتية لمحاضر الشرطة تقرر قاعدة عامة تخص  على أا 215المادة  فيسبق أن ذكرنا             

القضائية، باعتبارها محاضر استدلالية، إلا أن بعض المواد تضع لها استثناء بالاعتراف لبعضها بقوة ثبوتية معينة، 

             .ما سنعرضه في هذا الفرع باتباع ذاج  وه.إ.ق،216،218حددا المادتانلثبوتية للمحاضر جية االحأي ب

محاضر لها حجية لحين ثبوت عكسها:أولاً 

وهي محاضر يعترف لها القانون بحجية أي أن المحكمة تعتمد عليها أو بتعبير آخر يعد ما جاء فيها          

" ،من قانون الإجراءات الجزائية 216النوع من المحاضر المادة  صحيحاً إلى أن يثبت العكس وتنص على هذا

أعوام م أو للموظفين  وواعفي الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضابط الشرطة القضائية أو أ

الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر وتقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير 

ويتضح أن المشرع وضع ثلاثة شروط  ".جيتها مالم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود ح

:)2(لتكون لهذه المحاضر حجية وهذه الشروط هي

I.من المحاضر وهي الحالات التي وضع لها  عتحديد الحالات التي يحرر فيها هذا النو :الشرط الأول

  القانون نصوص خاصة وهي سلطة إثبات الجنح لضباط الشرطة القضائية و أعوام أو الموظفين 

II.أن تكون شهادة الشهود أو الكتابة هي الدليل العكسي الذي يدحض حجية ما جاء  :الشرط الثاني

  .تهم أو القرائنال نفيفي المحضر فلا يعتد بانكار أو 

III.ويشمل المحاضر التي تتعلق بالجرائم المكيفة مخالفات والمنصوص عليها في المادة  :الشرط الثالث

بشهادة الشهود في حالة عدم وجود  إما بمحاضر أو تقارير وإما تثبت المخالفات"ع .قمن  400

بط القضائي ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو معاوني الض محاضر أو تقارير مثبة لها

"....الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل عكسي

.113،114، ص2012ط، .العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار هومة، دعبد )1(

  .450نصر الدين مروك،المرجع السابق،ص) 2(
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وأيضاً الجرائم الأخرى المكيفة مخالفات أو جنح والمنصوص عليها في قوانين خاصة كمخالفات الصيد  

)1(إلخ ....البيئةقمع الغش ومخالفات ومخالفات 

  وثبوامحاضر لها حجية لحين الطعن بتزويرها :الفرع الثالث

وهي محاضر يعترف لها القانون بحجية لحين ثبوت تزويرها وهي نوع أقوى حجة من محاضر الضبط         

ذلك أن يلتزم  نيوثبوت ذلك بحكم قضائي، ويعالقضائي بحيث تعتبر حجة بما جاء فيها لحين الطعن بتزويرها 

بناء على طعن يقدمه صاحب المصلحة وإقامة  الم يطعن فيها بالتزوير،فيها مالقاضي قانوناً بالعمل بما ورد 

حيث  ،ر بنص صريح في القانونرالدليل على ما يدعيه، والحكم له بتزويرها، وهذه الحجية للمحاضر تتق

على أن المحاضر الجمركية التي يحررها موظفان محلفان تابعان لإدارة من قانون الجمارك، 254/01المادة  قررت

)2(.لم يقع الطعن فيها بعدم الصحة  المعاينات المادية  التي تنقلها ماتثبت صحة الجمارك، 

  .210، ص نفسهنصر الدين مروك، المرجع ) 1(

  .296عبد االله أوهايبية، المرجع السابق،ص )2(
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  لجريمة الجمركية وقوا الثبوتيةمحاضر ا :المبحث الثاني

تشكل الجريمة الجمركية كل انتهاك للقوانين و الأنظمة التي كلفت إدارة الجمارك بتطبيقها، ويعاقب "

تمثل إما في فعل يللقانون  الانتهاك، وهذا قانون الجمارك من  240حسب نص المادة ".قانون الجمارك عليها

الجمارك  أمامضائع أو عدم إحضارها إيجابي، كتهريب البضائع عبر الحدود أو في عمل سلبي كعدم التصريح بالب

، فالجريمة الجمركية هي كل فعل إيجابي أو سلبي يتضمن إخلالا بالقوانين واللوائح )1( أو التصدير الاستيرادعند 

)2(".الجمركية ويقرر المشرع من أجله عقوبة

الإثبات ونجد المصدر لإثبات هذه الجريمة فإن المبدأ العام الذي يسود المادة الجمركية هو حرية و

.)3(من قانون الجمارك 258القانوني لهذا المبدأ في المادة 

ها من الوثائق الأخرى غيرويمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات والشهادات والمحاضر و       

هي الوسيلة ، وهكذا فإن كل الجرائم الجمركية ت البلدان الأجنبية كوسائل إثباتها سلطاتضعلمها والتي تس

المحاضر تعريف المثلى التي تسمح بمعاينة ونقل وتوفير الدليل على الجريمة وعليه نعرض هذا المبحث في مطلبين، 

  ).المطلب الثاني(للمحاضر  ة لهذهلثبوتيثم القوة ا) المطلب الأول(مركية الج

  عريف المحاضر الجمركية وأنواعهات:المطلب الأول

الفرع (ثم أنواع المحاضر الجمركية ) الفرع الأول(الجمركي نتناول في هذا المطلب تعريف المحضر          

  .)الثاني

  .114، ص2009ط، .،د ITCISسعادانة العيد ، دار النشر.بار، مدخل في القانون الجمركي، تر. كلودج )1(

،ص 1987ط،.أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في الفقه و اجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار الحكمة للنشر والتوزيع، د  )2(

143.

ينات التي تتم بواسطة المحاضر يمكن اثبات المخالفات الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية حتى وإن لم يتم فضلاً عن المعا"  258المادة )  3(

، 1979يوليو  21، المؤرخ في  79/07قانون رقم " أى حجز، وأنا البضائع التي تم التصريح ا لم تكن محلاً لأية ملاحظة خلال عملية الفحص

  .لمعدل والمتممالمتضمن قانون الجمارك ا
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  تعريف المحاضر الجمركية:ع الأولالفر

تشكل المحاضر الجمركية الطريق العادي والأساسي لإثبات الجريمة مما يضفي على هذه المحررات أهمية        

المحاضر سواء في القانون العام، أو في قانون  لمقصودومع ذلك لم يتطرق المشرع ¡)1(معتبرة في هذا اال

  .الجمارك أو غيره من القوانين الخاصة

أو القوة العمومية التي تحقق المحضر الجمركي هو ذلك السند الذي بموجبه يعاين أي عون من أعوان السلطة " 

عمال التي قام ا أثناء تـأدية عمله الأن عهو تقرير  "وأ "من وجودها، وأن البحث يدخل في إطار اختصاصه

يقوم  أساس ذلك السند الذي" ع فهودرأما في مجال ال ،"قوال التي جرت بحضورهالأفعال أو الأأو عن 

بواسطته شخص مؤهل لذلك يأخذ الشكاوى الشفوية، أو يعاين مباشرة جريمة أو يقدم مختلف النتائج عن 

)2(".إلى جمع الأدلة العمليات الهادفة 

ارتكبت في االات الجمركية  التي باعتبار أا تتضمن معاينات الجرائم الجمركيةفالمحاضر الجمركية       

الموظفون العموميون والمختلفة أو أا تتضمن نتائج التحريات والتحقيقات التي يقوم ا أعوان الجمارك 

ل فعالة لإثبات الجرائم الجمركية وإسنادها إلى مرتكبها وتقديم الآخرون المؤهلون لذلك،وتستعمل كوسائ

ولما كان تحريرها من طرف أعوان .هؤلاء المرتكبين للمحاكم قصد تسليط العقوبات المالية والجسدية عليهم

فوا عليه من أمر جرائم الجمركية، قالجمارك وكذلك الموظفون المؤهلون لذلك لإثبات ما ي

)3(.تكبيها،فقد وضعت هذه المحاضر بأا شهادة صامتة مثبة في الورقةوظروفها،وأدلتها،ومر

  أنواع المحاضر الجمركية:الثاني الفرع

سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى كل نوع من هذه المحاضر على حدى محضر الحجز أولاَ ومحضر              

  .المعاينة ثانياً

  .158،ص2011، 5أحسن بو سقيعة، المنازعات الجمركية، دارهومة،ط) 1(

حسيبة رحماني ، البحث عن الجرائم الجمركية وإثباا في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة ميلود معمري تيزي )  2(

  .69وزو، ص

  .171أحسن بو سقيعة ، تصنيف المحاضر ومعاينتها، المرجع السابق،ص  )3(
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  محضر الحجز: أولاً

  .لابد من التطرق إلى معنى الحجزقبل تعريف محضر الحجز 

أنه إجراء أو تدبير تحفظي ى يعرف الحجز وفقاً للمفهوم الجمركي عل: تعريف الحجز.1

يقوم به عون الجمارك المختص أو أي عون من أعوان الدولة  عمغالب الأالمؤقت في 

أو التنظيم، وينصب أصلاً على محل أو موضوع الغش أو الآخرين المؤهلين بحكم التشريع 

ضائع المحظورة، سواء كان الفعل مخالفة من الدرجة السلع وبالالتهريب الجمركي من 

)1(.الثانية أو غيرها جنحة من الدرجة الأولى أوأو  ،الأولى أو الثانية

افحة التهريب وقمع مجال مك هو أكثر المحاضر شيوعاً و استعمالاً،في :تعريف محضر الحجز.2

الغش فهو الوثيقة التي تدين مرتكب المخالفة وتجعل مسؤوليته واردة و أكيدة فمحضر الحجز 

يكون عن طريق إجراء الحجز فيتم بقبض أو مسك جسم الجريمة  اسمهمثل ما يدل عليه 

كية يكون التي تعطي الدليل المادي والمباشر على الجريمة بما أن أغلب الجرائم الجمر) البضاعة(

محلها البضاعة، ولكن ليس بالضرورة شرطاً أن تحجز الأشياء محل الجريمة، بل يكفي أن يتم 

ووفقاً للأشكال المقررة من المواد  ناسبةالم  ووفقاً لحالة للمخالفة تحرير المحضر في عين المكان

بالنسبة ، هذا بالنسبة لتعريف محضر الحجز أما )2(من قانون الجمارك 251إلى  242

يمكن " من قانون الجمارك  241المادة  مللأعوان المؤهلين لتحرير محضر الحجز، نصت عليه

جراءات، عوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية و أعوام المنصوص عليهم في قانون الإلأ

وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين 

يات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن يقوموا بمعاينة المخالفات بالتحر

".الجمركية وضبطها

يجب أن يتم تحرير المحضر وفقا للأساليب  :زالشكليات الواجب توافرها في محضر الحج.3

¿فما هي هذه الأشكال  ج.قمن  251إلى 242والأشكال المقررة في أحكام المواد من 

  .326نصر الدين مروك، المرجع السابق،ص )1(

     . 54،ص2006، العايش، الإثبات في المواد الجمركية، بحث لنيل شهادة الدكتورة في القانون، جامعة باتنة،سعادنة العيد،  )2(
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الجوهرية للمحضر التي يترتب على عدم مراعاا البطلان، عكس يميز قانون الجمارك بين الشكليات 

)1(.الشكليات البسيطة 

I.تتمثل فيما يلي: الشكليات الجوهرية:

صفة محررري المحضر تكون حسب ما نص عليه القانون.  

 الأشياء المحجوزة إلى أقرب مكتبوجهة البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة حيث توجه

من  244الحجز و إيداعها فيه و يؤتمن قابض الجمارك عليها المادة مراكز الجمارك من مكان  وأ

.)2(قانون الجمارك

العجلة أي تحرير المحضر " فوراً " موعد ومكان تحرير المحضر ،يحرر محضر الحجز وتفيد فوراً عبارة

بدون تأخير أو تماطل،ومن ثمة يتبين لنا أنه يتم تحرير المحضر فور معاينة الجريمة، او فور إيداع البضائع 

المحجوزة في المكان المعين لها قانوناً ويحرر وجوباً إما في مكان معاينة الجريمة آو في مكان إيداع 

.البضائع المحجوزة 

ا مضمون المحأن تسمح بالتعرف على ضر يجب ان يتضمن محضر الحجز كل المعلومات التي من شأ

.مادية الجرائم المخالفين والبضائع ووسائل النقل و بإثبات 

 تأكيد المحضر يكون من قبل الموظفين غير محلفين، أمام قاضي المحكمة خلال الجلسة المحددة للمثول

. أمام القضاء

 قانون الجمارك بخصوص عرض رفع اليد عن وسيلة النقل  246عليه المادة عرض رفع اليد ونصت

:، هناك ثلاث حالاتالمحجوزة

قابلة للمصادرةالعندما تكون وسيلة النقل .أ 

 أوللمخالفة محل المعاينة،   على سبيل سداد العقوبات المقررة قانوناً  إحتيجازتكون وسيلة النقل محل . ب

ويتوقف عرض رفع اليد على وسيلة  لة إلزامياً ويكون مشروط أيضاًيكون عرض رفع اليد في هذه الحا

)3(النقل

.259،260أحسن بو سقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص )1(

  ".يؤتمن قابض الجمارك، المكلف بالمتابعات، على البضائع المحجوزة" الجمارك .ق 244المادة   )2(

  .167أحسن بو سقيعة،المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص )3(
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II.وهي لا تقل أهمية عن الأولى وإن كانت مخالفتها لا تؤدي إلى بطلان المحضر : الشكليات الأخرى

:وهي

  قابض الجمارك ، المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزة ائتمان .1

)1(بعد اختتامهتسليم المحضر إلى وكيل الجمهورية .2

من  251لى وكيل الجمهورية، فور تحرير محضر الحجز المادة إتقديم المخالف الموقوف في حالة التلبس .3

.)2(قانون الجمارك

  الجمركية محضر المعاينة :ثانياً

يجدر بنا أن نتناول تعريف محضر المعاينة الجمركية، وأهم البيانات الواجب توفرها فيه، ثم        

  .الأشخاص المؤهلون لتحريره

I.محضر المعاينة الجمركية تعريف

 انتهت إليها التحقيقات التي ذلك المحضر الذي يتضمن النتائج التي" يقصد بمحضر المعاينة "

لك الوثيقة الرسمية ت" ، أ و هو "ها أعوان الجمارك للبحث عن المخالفات أو الجرائم المتلبس ايريج

على إثر  الاعترافاتأو التصريحات أو  ،ن إدارة الجمارك وتقيد فيها مجموعة المعاينات الماديةصادرة عال

طار التحقيق الجمركي الجمارك في إطار البحث عن الغش في إ أعواننتائج التحريات التي يقوم ا 

)3(")حقةلاالتحقيقات ال(معاينتها إثر مراقبة السجلات أي  التي تمت رائمويخص الج

من قانون  252ففي حالة محضر المعاينة كما تبينه المادة أما عن حالة اللجوء إلى محضر المعاينة

التي أجراها الأعوان بمناسبة البحث فإنه يدخل حيز التطبيق إذا تعلق الأمر بتقيد نتائج التحريات  .الجمارك

أو تثبيت شهادات أو استعلامات  ،هذه الوثائق أثناء هذه التحريات والكشف عن الجريمة الجمركية، أو حجز

لأسباب عديدة كحالة تفشي السر أو البلاغ، أو حالة  ،الة ما إذا لم تتم أية عملية حجزعن مخالفات في ح

  .168نفس المرجع،ص )1(

بعد اختتام محضر الحجز، يسلم إلى وكيل الجمهورية وفي حالة التلبس يجب أن يكون توقيف المحالف متبوعاً " قانون الجماركمن  251المادة )  2(

  ".بالتحرير الفوري لمحضر الحجز، ثم إحضاره أمام وكيل الجمهورية

  .325نصر الدين مروك،المرجع السابق،ص) 3(
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ل عملية الفحص البعدي ومراقبة لاالمستقاة أو الواردة، أو خالمعلومة تستدعي الحذر والتعامل بحرص مع 

)1(.الكتابات

II.ج.ق 252/02نصت عليها المادة  :ر المعاينةضالبيانات الواجب توافرها في مح أهم

للحضور عند تحرير المحضرالف خاستدعاء الم. 

 بعد سماع الأشخاص أوطبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق.

تبيان مكان التحرير.

الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها.

ساعة التحرير.

م وإقامتهم الإداريةألقاب الأعوان المحررين و أسمائهم وصفا.

حضور أو عدم حضور المخالف.

2( .ة والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعهاالأحكام التشريعي(

وهو ما نصت عليه المادة  الاستجوابات إلا بعد نتائج المراقبات والتحقيقات ولا يتم محضر المعاينة  إذن       

  .لتلبس بالجريمة وهذا عكس محضر الحجز الذي يتم في حالات ا ،من قانون الجمارك 252

III.من قانون الجمارك التي وردت  241يهم المادة لنصت ع: الأشخاص المؤهلون لتحرير محضر المعاينة

ن لنا أن نقول بأن كل كيم ".أحكام عامة"  بعنوان في القسم الأول للفصل المتعلق بالمنازعات الجمركية

هذه المادة الواردة في  أعوان الجمارك، وكل عناصر الشرطة القضائية المؤهلون لتحرير محضر المعاينة لأن

قسم الأحكام العامة تضم كل من محضر الحجز الوارد في القسم الثاني ومحضر المعاينة الوارد في القسم 

من نفس القانون جاءت بما يخالف ذلك وبينت على أن محضر المعاينة هو من  252المادة  أنالثالث؛ غير 

)3(.اختصاص أعوان الجمارك فقط

  .85،86المرجع السابق،صرحماني،حسيبة) 1(

.من قانون الجمارك 252/02المادة )  2 )

.87المرجع السابق،ص" موقف القاضي من المحاضر الجمركية" أحسن بوسقيعة،)  3 )
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  اضر الجمركيةالقوة الثبوتية للمح:المطلب الثاني

القانون كما سبق ذكرها  هاتحريرها وفق للإشكال التي  حدد صادقة إذ تممركية الجاضر المحتكون          

.)1(التقديرية ن سلطة القاضيمالحد  إلى وبالمقابل أعطى لها المشرع قيمة ثبوتية، يستهدف ا

  ).الفرع الثاني (ولحدود حجية المحاضر ) الفرع الأول ( وفي هذا المطلب سنتطرق إلى حجية المحاضر

  حجية المحاضر الجمركية:ولالفرع الأ

في حالتين الأولى عندما تكون لها حجية كاملة ، وفي الثانية في هذا الفرع حجية المحاضر الجمركية،بين سن  

  .عندما تكون لها حجية نسبية

  الجمركية حجية كاملةالحالة التي تكون فيها للمحاضر : أولا

يل لمن اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدإن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها            

معاينات مادية  يشمل المحضر وهو أن ،ون المحاضرمولكن يجب توافر شرطين أولهما يتعلق بمض )2(اًمقبول قانون

من بين  ،)3(تكون محررة من قبل عونين اثنين على الأقلوثانيهما يتعلق بصفة محرري المحاضر وعددهم وهو أن 

.)4(قانون الجمارك 241الأعوان المشار إليهم في المادة 

عاينات الماديةالم.1

  :يليمن قانون الجمارك على ما 254فتنص 

الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في  تبقى المحاضر" 

 آولم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال محتواها  من هذا القانون صحيحة ما 241المادة 

"...ق من صحتهاسائل مادية من شأا السماح بتحقبو

.82نفس المرجع، ص )  1 )

  79،صالمرجع السابقالعربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، ) 2(

  .266محمود محمود مصطفى،المرجع السابق،ص) 3(

الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعواا المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان المصلحة الوطنية  يمكن أعوان" 241المادة ) 4(

مركية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن يقوموا بمعاينة المخالفات الج

".وضبطها
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عندما تنقل معاينات مادية ة ثباتيإاضر الجمركية قوة المحالجمارك أضفى على  نستنتج من هذه المادة أن قانون

ويقصد بالمعاينات المادية تلك الوقائع التي استطاع .مادياً وبالتالي تعتبر الجريمة الجمركية قائمة بمجرد معاينتها

)1(عن طريق الوسائل المادية أوالمحررون معاينتها من خلال استعمالهم للحواس العادية،

يستمد المحضر قوته من صفة الأعوان وعددهم فلا بد أن يكون المحضر محرر من قبل : محررو المحضر.2

ومن خلال .ابقاًمن قانون الجمارك المشار إليهم س 241،254موظفين محلفين المشار إليهم في المادة

لى أعوان الجمارك فقط بل تشمل كل الموظفين ن صفة محررو المحضر لا تقتصر عإفاستقراء هذه المواد 

)2(ما تحرر في المواد الجمركيةدج عن.إ.من ق 14بأحكام المادة  نينعيالم الأعوان، وهم المحلفين

من قبل عونين اثنين فأكثر لإضفاء الحجية للمحاضر حجية كاملة يجب أن تكون محررة تكون وحتى 

  .املة على المحضركال

وكخلاصة لما سبق نقول أن المحاضر الجمركية تكون لها حجية كاملة عند توفر شرطين اثنين أولهما         

يكون محرري المحضر محلفين وعددهم عونين اثنين  نادية، وثانيهما أالمعاينات الميتعلق بمضمون المحاضر أي نقل 

  .الأخرىلمحاضر الجمركية قوة نسبية في باقي الحالات لعلى الأقل، فتكون 

  الحالات التي يكون فيها المحاضر الجمركية حجية نسبية :ثانيا

عدا أعمال  الاعترافات الواردةعندما يتعلق الأمر بالتصريحات و تكون المحاضر الجمركية حجية نسبية

)3(.قبل عون واحد التهريب فيها فضلاً عن المعاينات المادية التي تنقلها المحاضر الجمركية عندما تكون محررة من

فهذه المحاضر تثبت دوما صحة الاعترافات والتصريحات والمعاينات المادية التي تضمنها فبالنسبة 

للمعاينات المادية فقد تحدثنا عنها في النقطة السابقة يبقى لنا أن نركز على التصريحات و الاعترافات الواردة في 

لجمارك وتشمل هذه التصريحات أقوال من قانون ا 254/02المحاضر الجمركية و المنصوص عليها في المادة 

،ديوان المطبوعات 4،ج03يد زحلاني، الركن المعنوي في الجريمة الجمركية، الة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية،رقمعبد ا) 1(

  .500،ص 1996الجزائر،

الموظفين والأعوان المنوط م يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية،أعوان الضبط القضائي " من قانون الإجراءات الجزائية 14المادة  )2(

".قانوناً بعض مهام الضبط القضائي

.75،ص2،2001.القضائي،الديوان الوطني للأشغال التربوية،طأحسن بوسقيعة التشريع الجمركي مدعم بالإجتهاد )  3)
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أن المحاضر الجمركية التي يحررها  ،وبمقتضى القانون)1(الشهود كما تشمل الاعترافات وأالمخالف أو المخالفين 

عون واحد تكون صحيحة مالم يثبت عكسها أي لا يمكن نقض صحة ما ورد فيها إلا بإقامة الدليل العكسي 

وتثبت صحة الإعترافات  1998المعدلة بموجب قانون  254الثانية من المادة وما يمكن ملاحظته على الفقرة 

  .ج .إ.من ق 213والتصريحات المسجلة في محاضر المعاينة مالم يثبت العكس مع مراعاة أحكام المادة 

  .هنا نلاحظ ان المشرع يتكلم عن محاضر المعاينة فحسب وأغفل محاضر الحجز

لا يمكن إثبات العكس إلا بواسطة وثائق يكون تاريخها الأكيد سابقاً لتاريخ "الثةوجاء في نفس المادة الفقرة الث

ولم يوضح قانون الجمارك الكيفية التي ا يجب إثبات العكس إلا في حالة " التحقيق الذي قام به محررو المحضر

إثبات العكس في بإما . ثبات العكس فيها إلا بواسطة وثائقواحدة وتتعلق بمراقبة السجلات التي يكون إ

التي تنص على   )2(.إج.ق 216الجمارك نرجع إلى المادة . الحالات الأخرى وفي غياب نص صريح من ق

وتقدم هذه الأدلة للقاضي الذي يقرر قبولها أو ،شهادة شهود  أو،وجوب أن يكون الدليل بالعكس بالكتابة 

سواء كانت التصريحات الواردة في المحضر صادرة عن المتهم أو الشهود   ،الشخصي اقتناعهرفضها حسب 

المتهم في محضر جمركي بارتكابه المخالفة  اعترف إنفإذا حدث ، بالاعترافاتومثال ذلك إذا تعلق الأمر ،

نه في كأن يقدم جوزا سفره يفيد بأ لبراءته وقدم دليلاً ،المسجل في المحضر  اعترافهالجمركية ثم تراجع عن 

تاريخ الوقائع كان مسافراً إلى الخارج أو يقدم شهوداً يؤكدون أنه لم يكن حاضراً يوم الوقائع ،ففي مثل هذه 

بدون أن يقدم الدليل العكسي على النحو المبين في  اعترافهأما إذا تراجع المتهم عن .ببراءتهالحالة يجوز الحكم 

يصلح دليلاً  لأن مجرد النكران لاود، فلا يؤخذ بتراجعه ج أي بالكتابة أو بشهادة الشه.إ.ق 216المادة 

  .عكسياً لدحض ما نقله المحضر الجمركي

فلا يمكن الطعن في صحة محاضر الجمارك إلا بتقديم الدليل العكسي المؤسس على الوثائق            

)3(الجمارك.ق 254والشهادات حسب ما يستنتج من المادة

كل له نكران ما  أوالمتهم موقعا منه وإلا  اعترافيكون المحضر المتضمن  ولتطبيق هذا الحكم يشترط أن

  .عكسيالدليل التقديم لنسب إليه في المحضر دون حاجة 

111السابق،صالمرجع رحماني حسيبة، البحث عن الجرائم الجمركية وإثباا في ظل القانون الجزائري، )1(

  .194أحسن بوسقيعة، تصنيف الجرائم ومعاينتها، المرجع السابق،ص) 2(

  .من قانون الجمارك،سابقة الذكر 254المادة ) 3(
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  حدود حجية المحاضر الجمركية:الفرع الثاني

والمصلحة لقد راع المشرع لإثبات الجريمة الجمركية والكشف عنها، التوفيق بين الحماية الفردية            

العامة ونظراً لأن المشرع أعطى للمحاضر الجمركية قوة إثباتية لكنه للتلطيف أجاز الطعن في صحة هذه 

.)1(الطعن بالتزوير) ثانياً(الطعن بالبطلان ) أولاً(وعلى هذا سنتطرق في هذا الفرع إلى طرق الطعن . المحاضر

  الطعن بالبطلان: أولاً

. أجاز القانون الجمركي الطعن ببطلان المحاضر بمقتضى نصوصه لعدم إحترام الشكل المنصوص عليه قانوناً

يجب ان تراعى " التي تحدد حالات البطلان وبمقتضى أحكام هذه المادة  255ويكون بناءً على نص المادة 

من هذا  252وفي المادة  250إلى  244و في المواد  242و 241الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

القانون وذلك تحت طائلة البطلان ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالاً أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية 

)2(".إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات

والطعن ببطلان .حالات البطلان المقررة ليست من النظام العام  أنونستشف من تلاوة هذه المادة 

يكون  من تلقاء أنفسهم وإنما ولا وليس لقضاة الموضوع إثارا  ،لا يثار تلقائياً من المحاكمالمحاضر الجمركية 

)3(يثيرها أمامهم قبل أي دفاع في الموضوع  أن ن يهمه الآمر من أطراف الدعوةمميكون بمبادرة 

كمة أول درجة ومن ثمة يرفض الطلب إذ أثير أول مرة أمام الجهة أعلى المحكما يجب إثارة الدفع بالبطلان أمام 

  .منها درجة

حالات البطلان.1

:هي نوعان والتي 

)4(الجمارك. من ق 241محررو المحضر وهذا ما نصت عليه المادة  اختصاصعدم .أ 

الشكليات المتعلقة بتحرير المحضر وقد أخضع قانون الجمارك تحرير المحاضر الجمركية  عدم مراعاة.ب 

وكل الحالات التي يمكن فيها إبطال المحضر لا .لشكليات معينة ورتب البطلان على عدم مراعاا

199، المرجع السابق،ص"تصنيف الجرائم ومعاينتها" أحسن بو سقيعة ) 1 )

  .من قانون الجمارك 255المادة ) 2(

.70مدعم بالإجتهاد القضائي،المرجع السابق،صأحسن بوسقيعة، التشريع الجمركي )3(

حيات المخولة لهم عند تحرير المحضر ومن ثمة يكون المحضر على الأشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية والصلا"قانون الجمارك  241المادة  )4(

  ".باطلاً إذ كان محرروه لا ينتمون إلى أشخاص مؤهلين لذلك
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الفقرة  255الجمركي وهو ما يستشف من تلاوة المادة .يمكن أن تكون غير تلك الواردة في ق

.سابقة الذكرالثانية 

الحجز فهي عديدة ومتنوعة وقد وردت في نص المواد فأما الشكليات الواجب مراعاا عند تحرير محضر 

  قانون الجمارك وعدم مراعاا يترتب عليه البطلان  244،250، 242

أثار البطلان.2

التي ينبغي أن  إذا وقع الإخلال بأحد الشروط المقدمة أو بعضها لم يعد المحضر رسمي وارتفعت الحجية

  .على حسب الإجراء هل هو ثانوي أو جوهريق مطل أوقد يكون نسبي  طلاًباتعطى له وبذلك يصبح المحضر 

  الطعن بتزوير المحاضر الجمركية: ثانياً

من قانون الجمارك المشار  257و  254وة إثباتية حتى يطعن فيها بالتزوير طبقاً للمادة لمحاضر الجمارك ق

من من قانون الجمارك المحضر المحرر من طرف عونين محلفين على الأقل  254إليهم سالفاً  وطبقاً لنص المادة 

 عن طريق اللجوء إلى إجراء من هذا القانون لا يمكن الاعتراض عليه إلا 241بين الأعوان المذكورين في المادة 

  .وقد يكون مادياً أو معنوياً،والتزوير)1(الطعن بالتزوير

. وإجراءات الطعن بالتزوير قد تكون أمام المحكمة والس وقد يتم الطعن بالتزوير أمام المحكمة العليا

المعدل والمتمم إذا حصل أثناء  ج .إ.من ق 536ويجوز الطعن بالتزوير أمام المحكمة والس طبقاً لنص المادة

فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد  ى الدعو بتزوير ورقة من أوراقن ادعى ألسة بمحكمة أو مجلس قضائي والج

اخذ ملاحظات النيابة العامة و أطراف الدعوى إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل 

من  537أما عن الطعن بالتزوير أمام المحكمة العليا فحسب نص المادة  )2(لمختصةفي التزوير من الجهة القضائية ا

لقواعد المنصوص عليها بخصوص ليخضع طلب الطعن بالتزوير في سند مقدم أمام المحكمة العليا " ج .إ.ق

في طلب  هو المختص بالنظر كمة العلياوالرئيس الأول للمح".ءات المدنيةالمحكمة المذكورة في قانون الإجرا

  .الطعن بالتزوير

  .329لمرجع السابق، صنصر الدين مروك، ا) 1(

.141أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء،المرجع السابق،ص )2(
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  محاضر جريمة الصرف وقوا الثبوتية:المبحث الثالث

كل مخالفة أو  أاعلى "التي عرفت جريمة الصرف  96/22إلى نص المادة الأولى من الأمر رقم اًستنادإ     

)1("صرف وحركة رؤوس الأموالالتنظيم الخاصين بالتشريع ولمحاولة مخالفة ل

المؤرخ في  157/62ولقد ورثت الجزائر جريمة الصرف عن التشريع الفرنسي بموجب القانون رقم     

وهذه الجريمة تمتاز . المتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي عندما تتعارض مع السيادة الوطنية 31/12/1962

صور مختلفة للجريمة فتتعدد بكوا لا تظهر في شكل واحد بل يمكن أن تأخذ عدة مظاهر خارجية تعد كلها 

وهذه الطبيعة الخاصة جعلت  )2(صور جريمة الصرف بقدر عدد أنواع الأعمال التي تشكل ركنها المادي

فعن . المشرع يرسم لها نظاماً قانونياً خاصاً، ينفرد به عن باقي جرائم القانون العام لا سيما في مجال قمع الجريمة

على سبيل الحصر يناط  الأعوانإجراء معاينة الجريمة التي تؤدي إلى متابعة قضايا خاصة بذكر فئات محددة من 

إجراءات وشكليات معينة لا سيما تلك المقررة لتحرير محاضر  بإتباعلمعاينة الجريمة  م دون سواهم صلاحيات

المطلب (، تعريف محاضر جريمة الصرف ية وهذا ما سنبينه في هذا المبحثوذلك لإعطائها قوة ثبوتالمعاينة 

  ).المطلب الثاني(، القوة الثبوتية لمحاضرها )الأول

الصرف ومحضر المعاينةتعريف محاضر جريمة :لالأوالمطلب

وثانيهما  جريمة الصرف والسلطة المختصة بالمعاينة، ا تعريف محاضرهمسندرج هذا المطلب في فرعين و        

  .محضر المعاينة لجريمة الصرف

  .04سلمي فاطيمة الزهراء،جريمة الصرف في التشريع الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،ص )   1(

  .15، ص2004ط،.المطبوعات الجامعية، دمحفوظ لشعب،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان )2(
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والسلطة المختصة بالمعاينة تعريف محاضر جريمة الصرف:الفرع الأول

  محاضر الصرف  تعريف: أولاً

تلك الوثيقة الرسمية التي تتضمن إجراءات معاينة جريمة الصرف ويحرره الأعوان والموظفون " هو         

المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  والذين نص 

)1(". 05/03/2013المؤرخ في  03/110عليهم المرسوم التنفيذي 

 بالمعاينةالمختصةالسلطة:ثانيا

صفاتفوضعة خاصجراءاتإ لمعاينتهاأوردقدئرياالجزالمشرعأننجدالصرفجريمةلخصوصية           

الإثباتيةقوامعاينتهمتنقلالتيحاضرللمشكلارسموكذابالمعاينةللقيامالمؤهلينللأعوانمحددةوشروط

.:النقاط التاليةفيذلك  نرىوسوف

07المادةفيالصرفة ريمجلمعاينةالمؤهلينالأشخاصقائمةتحديدتم:الجريمةلمعاينةالمؤهلونالأعوان.1

يوليو سنة  14المؤرخ في  97/256رقمالتنفيذيالمرسوموفيوالمتممالمعدل96/22قمرالأمرمن

:وهم 1997

:كالأتيج.إ.ق15المادةفيعليهمالمنصوص القضائيةالشرطةضباط:الأولىالفئة

الشعبيةالبلديةاالسرؤساء.1

الوطنيالدركضباط.2

الشرطةوضباطالشرطةمحافظو.3

 الأقلعلىسنواتثلاثالسلكهذافيامضواالذينالدركورجالالوطنيالدركفيالرتبيوذ.4

لجنة موافقةبعدالوطنيالدفاعووزيرالعدلوزيرعنصادرمشتركرارقببموجتعينهمتموالذين

.خاصة

محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  لالمتعلق بضبط أشكا.05/03/2013المؤرخ في / 03/110المرسوم التنفيذي ) 1(

.0669/39/09.فيالصادرة19العددالرسميةالجريدة،وحركة الأموال من وإلى الخارج أو كيفيات إعدادها 
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قراربموجبوعينوا الأقلعلىسنواتثلاثالصفةدهخدمتهمفيقضواالذينالوطنيالأمنمفتشو.5

.خاصةلجنةموافقةبعدالداخليةووزيرالعدلوزيرعنصادرمشترك

صادرمشترك قراربموجبخصيصاتعينهمتمالذينالعسكريللأمنالتابعينالصفوضباطضباط.6

.الوطنيالدفاعووزيرالعدلوزيرعن

.)1(أعواادونالقضائيةالشرطةضباطفيالأمرحصرالمشرعأنهناوالملاحظ      

.والوظائفالرتببينتمييزبدونالجماركأعوان:الثانيةالفئة

والوزير، العدلوزيربينمشتركبقرار وزاريالمعينونللماليةالعامةالمفتشيةموظفو:الثالثةالفئة

سنوات3لهموالذينالأقل علىمفتشرتبةذويالموظفينبينمنالوصيةالسلطةمنحاباقتر،بالماليةكلفالم

)2(.الصفةذهفعليةممارسةأدنىكحد

منبقراروالمعينون المحلفونمراقبأومفتشمهامالأقلعلىالممارسونالمركزيالبنكأعوان:بعةاالرالفئة

لهذهفعليةممارسةأدنىكحدسنوات3لهمالذينالأعوانبينمنالمركزيالبنكمحافظمنباقتراحالعدلوزير

.الصفة

بينمشتركوزاري بقرارالمعينونالغشوقمعالاقتصاديةبالتحقيقاتالمكلفونالأعوان:الخامسةلفئةا

3ولهمالأقلعلىمفتش رتبةذويالأعوانبينمنالوصيةالسلطةمنباقتراحالتجارةووزيرالعدلوزير

.الصفةذهفعليةممارسةنىدأكحدسنوات

تضمنها عدمبسببوعمليةقانونيةإشكالاتالجزائربنكأعوانيحررهاالتيالمحاضرأثارتولقد       

.عنهاالمترتبةالقضائية والمتابعةالمعاينةصحةحولالتساؤلوأثيرالمحضرمحررصفةبخصوصبيانات

بقمع المتعلق 22/07/1996فيالمؤرخ 96/22رقمالأمرمن7المادةتشترطالصددهذاوفي         

أعوانمنالمعاينةمحضر محررويكونأنالصرفجريمةلمعاينةالمؤهلينالأشخاصتحددالتيالصرفجريمة

.التنظيميحددهاكيفيات وشروطوفقالمعنيونقب رامأومفتشمهامالأقلعلىالممارسينالمركزيالبنك

66¡65ص¡2013¡النشردار¡القضائيةوالممارسةالقانونضوءعلىالصرفجريمة¡بوسقيعةأحسن )1(

67¡66ص¡المرجع السابق¡القضائيةوالممارسةالقانونضوءعلىالصرفجريمة¡بوسقيعةأحسن) 2(
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الذي 14/07/1997فيالمؤرخ 97/256رقمالتنفيذيالمرسوموتحديداالتنظيمإلىوبالرجوع      

رقمالتنفيذيينبالمرسومين موالمتمالمعدلإعدادهاكيفيات والصرفجريمةمعاينةمحاضرأشكاليضبط

:أننجد11/34ورقم 05/03/2003فيالمؤرخ )1(03/110

أعوانمنالمعاينة محضرمحرروكونيأنعلىتشدد97/256رقمالتنفيذيالمرسوممن04المادةأن        

محافظمنقتراح باالعدلوزيرمن ربقراوالمعينينمراقبأومفتشمهامالأقلعلىالممارسينالمركزيالبنك

.ئرازالجبنك

بالمعاينةالمختصةالسلطةصلاحيات:ثالثاً

-03رقمر الأمبموجب96/22رقمالأمرتعديلإثرالمستحدثةمكرر08المادةنصمنيتضح         

الصرفجرائملمعاينةالمؤهلينالأعوانصلاحياتبخصوصيميزالمشرعأن 19/02/2003فيالمؤرخ01

.الأعوانباقيوبين الماليةلإدارةأوالمركزيللبنكالتابعيينالمؤهلينالأعوانبين

موظفيالأقل علىمراقبأومفتشبرتبةالمركزيالبنكأعوانعلىعلاوةتشملالتيالأولىالفئةفأما       

بيااالأتيبالصلاحياتالمشرع خصهافقدالجماركوأعوانالأقلعلىمفتشرتبةذويللماليةالعامةالمفتشية

عندمباشرةايقومونالتيالأعمالفيالمؤهلينالمركزي والبنكالماليةإدارةأعوانيمكن"08المادةفيبنصه

لضمانالمناسبةالأمنتدابيركليتخذواأنالأمرهذاومنالأولىالمادتينفي عليهاالمنصوصالمخالفاتمتابعة

المساكندخولأيضاويمكنهم الجمركيةالمادةفيبهمعمولهومثلمالهاالمتعرضالماليةالعقوبات تحصيل

الفئةتتمتعلذلكوتبعاالجبائي والجمركيالتشريعين فيعليهاالمنصوصالمختلفةالإطلاعحقوقوممارسة

)2(:الآتيةبالصلاحياتالأولى

لضمان المناسبةالأمنتدابيركلاتخاذالمذكورةللفئةالتابعينللأعوان:الأمنتدابيراتخاذحق

قانونإلىوبالرجوع الجمركيةالمادةفيبهمعمولهومثلمالهاالمتعرضالماليةالعقوباتتحصيل

الجمركيةالجرائملمعاينةالمؤهلين لأعوانلالإطارهذافيتخولمنه 241/01المادةأننجدالجمارك

كضمانالمخالفحوزةفيهيالتيالأخرى البضائعحجزوحقللمصادرةالخاصةالبضائعحجزحق

محاضرأشكالبضبطالمتعلق14/07/1997في  97/257ي التنفيذالمرسوميعادل  05/03/2003المؤرخ في  03/110التنفيذيالمرسوم)1(

 فيالصادرة17العددالرسمية،الجريدة¡إعدادهاوكيفيةالخارجوالىمنالأموالرؤوسوحركةبالصرفالخصينوالتنظيمالتشريعمخالفةمعاينة

.29/01/2011فيالمؤرخ 09/03/2003

95صالسابق،المرجع¡القضائيةوالممارسةالقانونضوءعلىالصرفجريمةبوسقيعة،احسن )2(
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الأشياءحجزفيالأولىالصورةفأما البضائعهذهترافق وثيقةوأيةقانوناالمستحقةماتراالغحدودفي

المستعملةالنقلووسائلالجنحةمحلالبضاعةمكررالأولى المادةحسبوهيللمصادرةالقابلة

.الغشلارتكاب

علىوذلك المخالفحوزةفيهيالتيالبضائعالآتيةالأشياءإحتيجازفيفتتمثلالثانيةالصورةوأما 

فتحتجزالنقلوسائلعلى الاحتياطيالحجزهذاغالباوينصقانوناالمستحقةماتراالغسدادضمانسبيل

)1(.المستحقيندللضمانا

أنه06/22رقمالقانونبموجبالمعدلةالإجراءات الجزائية قانونمن51المادةلنصوطبقاأنهكما         

ذلكيوقفأنالقضائيةالشرطةلضباطيمكنفإنهضدهأدلةوتوجدبالجريمةعلاقةلهشخصتوقيفحالةفي

ويمكنللنظرالتوقيفدواعيعنتقريرله ويقدمبذلكالجمهوريةوكيلويطلعساعة،48لمدةالشخص

تعلقإذامراتثلاثالتمديدويتم،المختصالجمهورية وكيلمنمكتوببإذنرظللنالتوقيفأجالتمديد

ماهذاوكذلكساعة48للنظرتوقيفمدةكلتتجاوزلاأنعلى ،بالصرفالخاصالتشريعبجرائمالأمر

.06/22رقمالقانونبموجبالمعدلةالإجراءات الجزائية قانونمن65المادةعليهنصت

اتخاذالجزائربنك لمحافظوالمتممالمعدل 96/22رقمالأمرمن08المادةأجازت:التحفظيةالتدبير

بأيةالقياممنمنعهأجلمن المناسبةالتدابيركلالمخالفةمرتكبضدالتحفظيةالإجراءاتسبيلعلى

هذارفعلهويمكن،المهنيةبنشاطاته ترتبط،الخارجلىإ ومنالأموالرؤوسحركةأوصرفعملية

ملفاتتوطينمنعالتدابيرهذهبينمن كرنذو،قضائيحكمصدورأومصالحةإجراءبمجردالمنع

.الخارجإلىالتحويلاتومنعالإستراد

متمثلة 96/22رقممن07المادةحدداالتيالجهاتإلىفوراًيرسلمحضربتحريرالجريمةمعاينةتتوج      

)2(.المصالحةولجانإقليمياالمختصالجمهوريةوكيلفي

.المصالحةشروطتوافرحالالجريمةمرتكبمعوديةالبالتسويةالجريمةمعاينةتنتهيقد و

دخولالمركزي للبنكأوالماليةلإدارةالتابعينالمؤهلينللأعوانمكرر08المادةأجازت:التفتيش

قانونإلىالخصوص ذهأحالالذيالتونسيالمشرعفعلكما،بشروطالحقهذاتقييددونالمساكن

  .343أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ص ) 1(

،1.،مصالحة في المواد الجزائية في وجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص الديوان الوطني للأشغال التربوية،طبوسقيعةأحسن) 2(

  .82،83ص



تطبيقات في حجية المحاضر                              الفصل الثاني                                             

58

فيالجماركلأعوانأجازت منه01فقرة47المادةأننجدالجماركقانونإلىوبالرجوعالجمارك

.معينة شروطلاًوفقذلكيتمأنعلىالمنازلتفتيشالجمركيإجراءإطار

التي تنص  2006ديسمبر20فيالمؤرخ06/22رقمالقانونبموجبالمعدلةيليهاوماج.إ.ق44المادة     

جريمةفيساهمواأم يظهرالذينالأشخاصمساكنإلىالانتقالالقضائيةالشرطةلضباطيجوزلانهعلى أ

.الصرف

منصادرمكتوببإذنإلاتفتيشال لإجراء المرتكبةبالجريمةعلاقةلهاأشياءأوأوراق يحوزونأمأو

التفتيشفيوالشروعالمترلإلىالدخولقبلالأمرذااستظهار وجوبمعالتحقيققاضيأوالجمهوريةوكيل

ستتمالتيالأماكنوعنوانالدليلعنالبحثموضوعالجرموصفبيانالمذكور الإذنيتضمنأنويجب

)1(.البطلانطائلةتحتوذلكفيهاالحجزوإجراءاتوتفتيشها زيارا

هذافيوالمتممالمعدل 96/22رقمالأمرمنمكرر08المادةيلتح:الوثائقعلىالإطلاعحق

.الجمركيالتشريعإلىالخصوص

المؤهلين الأعوانيخولالحقهذاأننجدالمسألةتحكمالتيجماركقانون 48المادةإلىوبالرجوع

كلالحقهذاويشمل ،المعنيةالإدارةمصالحمالتيبالعملياتالمتعلقةالوثائقأنواعكلعلىبالإطلاع

والسجلاتوالدفاترالنقلوعقود الإرسالوجداولالتسليموسنداتكالفواتيربأنواعهاوالسنداتالأوراق

.المختلفة

سواءالمعنوية الأشخاصإلىأيضاصرفتيبلوحدهاالطبيعيةالأشخاصعلىالإطلاعحقيقتصرولا        

غيربصفةأومباشرةبصفةالغشعملياتمهاأكانتوسواءالعامالقانونمنأوالخاصالقانونمنأكانت

)2(.رمباش

  .من قانون الإجراءات الجزائية 44المادة  )1(

  350أحسن بوسقيعة، الوجيز في قانون الجزائي الخاص، المرجع السابق،ص) 2(
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  في جريمة الصرف المعانيةمحضر:الفرع الثاني

  :سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف محضر المعاينة وتحريره وشكله من خلال نقطتين وهما

  تعريف: أولا

المؤهلون قانوناً بمعاينة جريمة الصرف كإجراء مشترك بين جميع الفئات بتحرير محاضر  الأعوانيقوم 

ومحافظ بنك الجزائر، إذ تشكل هذه المحاضر قاعدة لازمة  ،ترسل فوراً إلى الوزير المكلف بالماليةو  ،عاينةالم

)1(لى الخارج إيع والتنظيم الخاصين بالصرف من ورلمتابعة مخالفة التش

المعاينة في جريمة الصرف المحضرتحرير :ثانياً

)2(التنظيمإلىالشأنذامنه07المادةوأحالتومحتواهالمعاينةمحضر شكل96/22رقمالأمريحددلم        

رقمالتنفيذيبالمرسوم والمتممالمعدل14/07/1997فيالمؤرخ97رقمالتنفيذيالمرسومضبط

معاينةمحاضرأشكال 10/03رقمالأمرصدورقبلسارياكانالذي 05/03/2003 فيالمؤرخ03/110

.تحريرهاوكيفيةالصرفجريمة

في جريمة الصرف المعاينةمحاضرشكل :ثالثاً

:وهي 97/257المرسوممن03المادةحددابياناتالمعاينةمحاضرتتضمنأنيجب

التسلسليالرقم.

االقيامتمالتيالمعايناتتاريخاوتوقيتهامالمحضرمحرري ولقباسموظروفهاومكاوصفا

.واقامتهم

هويةأو¡قاصراً الفاعليكونمادعنالمدنيالمسؤولهويةالاقتضاءوعندالمخالفةمرتكبهوية

.معنوياشخصالفاعليكونعندماالشرعيالممثل

اقامالتيالمعايناتطبيعةعليهاالمتحصلوالمعلومات.

للمخالفةالشرعيللعنصرالمكونةالنصوص.

وتقويمهاالجنحةمحلوصف.

المستعملةالنقلوسائل¡الجنحةمحل¡الوثائق:الحجزحالةفيالمتخذةجراءات الإ

http://www.startemes.com.f.aspxإجراءات معاينة جريمة الصرف، ) 1(

  .68السابق،صالمرجع¡القضائيةوالممارسةالقانونضوءعلىالصرفجريمةبوسقيعة،أحسن)2(
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.الغشفي

المحضرحررواالذينأوحررالذيالأعوانأوالعونتوقيع.

رفضحالةوفي.الشرعيالممثلأوالمدنيالمسؤولالاقتضاءعندأوالمخالفةكبيتمرأومرتكبتوقيع

)1(المعاينةمحضرفيذلكإلى ينوهالتوقيعهؤلاءأحد

قدالمعاينات عندهمأجريتالذينالأشخاصأوالشخصأنإلىالمحضرفييشارذلكعلىوعلاوة       

.التوقيععليهموعرضتليقدوأنهومكانهتحريرهتاريخعلىاطلعوا

الذي 611145رقمتحت26/01/2012بتاريخالصادرقرارهافيالعلياالمحكمةأكدتهماوهو          

رقمالتنفيذيالمرسوم من03المادةفيالواردةالبياناتإحدىمنالمعاينةمحضرخلوأنمنهيستخلص

يؤديوالذيالمعاينةمحضربطلان عليهيترتبالمحضرمحررصفةومنها 14/07/1997 المؤرخ 97/257

  .الجزائية المتابعةأساس المعاينةمحضرأنباعتبارالمتابعةبطلانإلىبدوره

  جريمة الصرف لمحاضرالثبوتيةالقوة:المطلب الثاني

  .كفرع ثان حجية محاضر جريمة الصرف كفرع أول و الجهة التي ترسل إليها هذا المطلب فيسنعرض 

جريمة الصرف محاضرحجية:الأولالفرع 

لأحكامتخضعمحاضرهي الصرفجرائمإثباتإطارفيالجماركأعوانطرفمنالمحررةالمحاضرإن          

:شرطينتوافرعند بالتزويريطعنأنإلىكاملةحجيةذاتفتكون، الجمركيالتشريع

ة المادالأقلعلىمحلفينعونينقبلمنيحرروأن،ماديةمعايناتالمحضرينقلأن.1

)ج.ق254/01(

الأمرمن07المادةحدداالتيالجهاتإلىفوراً  يرسلمحضربتحريرالجريمةمعاينةتتوج.2

)2(المصالحةولجانإقليماالمختصالجمهوريةوكيلفيمتمثلة96/22

  .58سلمي فطيمة الزهراء، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، المرجع السابق،ص) 1(

  347،ص السابقالمرجع¡الخاصالجزائيالقانونفيالوجيز¡بوسقيعةأحسن) 2(



تطبيقات في حجية المحاضر                              الفصل الثاني                                             

61

المحاضرإليهاترسلالتيالجهات:الفرع الثاني

جريمةبقمعالمتعلق 09/07/1996فيالمؤرخ96/22رقمالأمرمنالثانيةالفقرة07المادةكانت         

التيالمحاضرإليهاترسلالتيالجهاتتحدد 26/08/2010 فيالمؤرخالأمربموجبتعديلهاقبلصرفال

ررهايح

:التالي النحوعلىالصرفجرائملمعاينةالمؤهلينالأعوان

البنكهذامحافظ إلىالمركزيللبنكالتابعيينالمؤهلينالأعوانقبلمنالمحررةالمحاضرفوراترسل.1

.بالماليةالمكلفالوزيرلىإ و

أنوالملاحظ ،بالماليةالمكلفالوزيرإلىالآخرينالمؤهلينالأعوانقبلمنالمحررةالمحاضرترسل.2

أنمنطلقمن تحريرهافورالمحاضرإليهاترسلالتيالجهاتضمنيكنلمالجمهوريةوكيل

المصالحةلإجراء  الجريمةمعاينةتاريخمنأشهر03مهلةالصرفجرائممرتكبيمنحالمشرع

 رقمالأمرعدل 26/08/2010 فيالمؤرخ 10/03رقمالأمرظلفي، قضائيةمتابعةأيةقبل

وكيلإلىوراًفترسلالجريمةمعاينةمحاضرأصبحتبحيثالمذكورة07المادةنص 10/03/03

 وبالماليةالمكلفالوزيرإلىمنهانسخوترسلالمصالحةاللجانلىإ وإقليميا المختصالجمهورية

إثرالإجراءات الجزائيةقانونفيالمدرجة01مكرر40المادةأنحينفي.المركزي البنكمحافظ

جريمةمعاينةحالةفيأنهعلىتنص 10/11/2004المؤرخ 04/14رقمبالقانونتعديلها

فوراًبدورهيرسلالذيالجمهوريةوكيلإلىمنهونسختينالمحضرأصلإرساليتعينالصرف

النائبويطالب،ةالمختصالمحكمةلهالتابعةالقضائيالسلدىالعامالنائب إلىالثانيةالنسخة

المحكمة التي تم توسيع  اختصاصتدخل ضمن الجريمةأنأعتبرإذابالإجراءات فوراً العام

 اختصاصها
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  خاتمة

تعرضنا لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية للتشريع الجزائري المتعلقة بالمحاضر  نافي ثنايا بحث         

وسائل الإثبات الجنائي ويبرز الدور الفعال لها باعتبارها قد تكون أنجع وحجيتها، فالمحاضر تعد وسيلة من 

الوسائل لتحقيق عدالة اجتماعية، لارتكازها أساس على الحد من تعسف السلطة أو وقوعها في الخطأ عن 

ثبوتية طريق توثيق الوقائع الإجرامية في أوراق رسمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، مما يضفي عليها القوة ال

إضافة إلى كوا أداة فعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد بوجه عام وحريات المشتبه فيه بوجه خاص، وهذا ما 

  .نصت عليه النصوص القانونية للتشريع الجزائري المتعلقة بالمحاضر وحجيتها

لهذا وعند تناولنا لهذا البحث حاولنا قدر الإمكان الإجابة على الأشكال الذي طارحناه في ثنايا المقدمة         

  .البحث

  :أنواع ةهي ثلاثفحجية محاضر الضبط القضائي               

محاضر مجرد استدلالات وتعد مجرد معلومات للقاضي أن يقبلها أو يطرحها، ولا يمكن أن تعتبر -1

.دليل يؤسس عليه حكم الإدانة أو البراءةحجة أو 

حجيتها  اأي أن له ؛المحكمة عليه تعتمد حجية محاضر تعتبر حجة حتى يثبت العكس، ولهذا النوع-2

الشهود، وعدم إطلاق حجية هذا النوع هو المعتبر  شهادةمالم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو

  .في إصدار حكمه بشكل نسبي وبالتالي يعتمد القاضي عليها ،لمشتبه فيهلضمانة 

 دليلفيها بالتزوير وهذا النوع من المحاضر في حد ذاته اضر التي تكون لها حجية إلى أن يطعن المح-3

للمحكمة بصورة قاطعة مالم يعترض عليها المخالف ويثبت أا مزورة، كما لا يجوز  قانوني، ملزم

مع للشهود تالمحاضر، ولا يمكن لها أن تس ها هذهتللمحكمة أن تناقش الوقائع المادية التي تضمن

فالقاضي يؤسس عليها حكمه  ،يخالفها، أو تجري تحقيقاً بنفسها للغرض ذاته قصد إثبات ما

.بشكل مطلق إذ لم يطعن فيها بالتزوير

ا تبقى قاصرة ولا فإالوسائل للوصول إلى الحقيقة  كانت محاضر الضبط القضائي من أنجعإذا -4

  .لإثباتل لوحدها لإصدار الأحكام الجزائية فلابد من وسائل أخرى ليهاع الاعتماديمكن 

لتفادي الثغرات  ،محكمة وتنظيمية بشأن محاضر الضبط القضائيعلى المشرع أن يضع نصوص -5

منها أن يوفر للأشخاص المؤهلين لتحرير المحاضر كافة الضمانات التي توفر لهم الحرية والاستقلالية 

وكذلك نلاحظ أنه يجب  .هات المختصةالجرقابة من  مفي العمل وفي نفس الوقت تفرض عليه
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نصوص تشريعية  المحاضر الجاري العمل ا من طرف مختلف مصالح الأمن بواسطةنماذج توحيد 

باعتبار أن ذلك يسهل عمل قضاة النيابة العامة في مراقبة التحريات الأولية  ،وتنظيمية ملزمة

فضلاً عن إلزام هؤلاء بنموذج موحد مما يجعل طرق التحري  ،وأعمال رجال الضبط القضائي

هم في حالة ووضع آليات تسمح للأفراد بإمكانية التظلم والدفاع عن حقوق ، الجميع معروفة لدى

  .التعسف

كل  إنوفي الأخير إن أصبنا فيما بذلناه من جهد، فذلك بتوفيق من االله وإن أخطأنا نقول    

اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك وانفع به من استعان به إنك سميع . عمل بشري طبيعته النقصان

  . مجيب 

  اًوالحمد الله أولاً وأخير
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I-المصادر:

القرآن الكريم 

II-المراجع:

 جرائم،والأعمال المال جرائمالفساد ، جرائمالخاص، الجزائيأحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون .1

3،2013ط دار هومة،    ، 2جالتزوير ،

¡ITCISأحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية ،دار النشر  .2

2013.

2005، الجزائر5.أحسن بوسقيعة، التحقيقات القضائي،  دار هومة، ط.3

أحسن بوسقيعة، التشريح الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، الديوان الوطني للأشغال التربوية، .4

 2001، 2.ط

أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، الديوان الوطني .5

.2001، 1.للأشغال التربوية، ط

،تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية، متابعة وقمع الجرائم أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية .6

 2011، 5.الجمركية، دار هومة، ط

أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار .7

 1997ط،.الحكمة للنشر والتوزيع، د

 2005، 2.هومة، طأحمد الشافعي، البطلان في الإجراءات الجزائية، دار .8

، ديوان المطبوعات 2مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج أحمد شوقي الشلقاني،.9

.2003الجامعية، 

5.أحمد غاي، الوجيز تنظيم ومهام الشرطة القضائية، دار هومة، ط.10

2005، 1.ط، التوقيف للنظر، دار هومة،1أحمد غاي، سلسلة الشرطة القضائية.11

.2000، 1الوجيز في تحريات الشرطة وتحرير المحاضر، مطبعة الدرك الوطني، ط¡.12

.2005ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،دار هومة،¡.13

2013، 1.أمير فرج يوسف، القبض والتفتيش،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،ط.14
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 2012كان الجريمة وطرق إثباا في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونية، بلعليات إبراهيم، أر.15

2013، 1.قرينة البراءة، دار وائل للنشر، طجهاد الكسواني،.16

،  1.جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط.17

1999

الجنائية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية منشأة الإسكندرية،حسن المرصفاوي، أصول الإجراءات .18

1972ط،.د

عبد الإله أحمد هلالي، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، الناشر دار النهضة العربية بالقاهرة، .19

1987، 1ط

.2012عبد العزيز سعد أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار هومة،.20

عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءت الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومة، ط .21

2003.

العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، .22

.2006دار الهدى، الجزائر،

.ITCIS¡2009دنة العيد، دار النشر  كلودج بار، مدخل في القانون الجمركي، ترجمة سعا.23

.2004محفوظ لعشب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،.24

.2008، 3.محمد خزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، ط.25

الجزائية، دعوى الحق العام  محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات.26

.1996ط، .، مكتبة دار الثقافة،د1.والحق الشخصي ومرحلة التحري والإستدلال، ج

، ديوان المطبوعات 2.محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج.27

.1999ط، .الجامعية،د

.1988زائية، دار النهضة العربية، القاهرة،محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الج.28

.2002مصطفى محمد الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، مطابع جامعة المنيا المركزية، .29

ط،.معراج جديدي، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة ،الجزائر، د.30

2009.
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.2012القضائي، دار هومة، نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد.31

.2004، دار هومة، 2نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، الإعتراف والمحررات، ج .32

.2011، 2.نصر الدين هنوني درين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار هومة، ط.33

اكمات الجزائية، دار اليازوري للنشر واثبة داود السعدي، الوجيز في شرح قانون العقوبات أصول المح.34

.ط.والتوزيع، د

III-                                                                              المذكرات الجامعية

رحماني حسيبة، البحث عن الجرائم الجمركية وإثباا في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة .1

ود معمري تيزي وزوالماجيستر، جامعة ميل

سعادنة العيد العايش، الإثبات في المواد الجمركية، بحث لنيل شهادة الدكتورة في القانون، جامعة .2

.2006باتنة،

سلمي فاطيمة الزهراء، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة .3

.2014/ 2013محمد خيضر بسكرة، 

IV- المعتمدةالقوانين:

، يتضمن 1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر .1

.قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

، يتضمن 1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر  .2

.، المعدل والمتممالعقوباتقانون

.المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، 1979يوليو 21المؤرخ في  07-79الأمر .3

.، يتضمن قانون الصيد البحري1982أوت  21المؤرخ في  10-82الأمر .4

.المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 19/07/2003المؤرخ في  10-03الأمر .5

V-الرئاسية والتنفيذية والمراسيم

والمتضمن خدمة الدرك  1980فيفري  05المؤرخ في / 1أ/أع/104/80المرسوم الرئاسي رقم -1

الوطني 
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المتعلق بضبط أشكال محاضر معاينة  05/03/2013المؤرخ في / 03/110المرسوم التنفيذي-2

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج أو كيفيات 

إعدادها

في  97/257ي التنفيذالمرسوميعادل  05/03/2003المؤرخ في  03/110التنفيذيالمرسوم-3

بالصرفالخصينوالتنظيمالتشريعمخالفةمعاينةمحاضرأشكالبضبطالمتعلق14/07/1997

 فيالصادرة17العددالرسمية،الجريدة¡إعدادهاوكيفيةالخارجوالىمنالأموالرؤوسوحركة

29/01/2011فيالمؤرخ 09/03/2003

VI-الإنترنيت

  1/4شتوح رياض، محاضرات في مقياس تحرير المحاضر وصياغة الأحكام ،نشر على الإنترنيت  ، -1

?t=11077rm/shthred.phpfoWWW.droit.dz.com/¡23/

02/2015¡20:00

http://www.startemes.com.f.aspxإجراءات جريمة الصرف،-2
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  الصفحة  الموضوع

  قائمة أهم المختصرات

01  مقـــــــدمة

04الأحكام العامة للمحاضر وحجيتها :الفصل الأول

05ماهية المحاضر:المبحث الأول

05تعريف المحاضر وتميزها عما يشاها :المطلب الأول

05تعريف المحاضر:الفرع الأول

06تميز المحاضر عما يشاها من مصطلحات أخرى:الفرع الثاني

08أنواع المحاضر :نيالمطلب الثا

08محضر جمع الاستدلالات :الفرع الأول

10محضر التوقيف للنظر :الفرع الثاني

10المعاينةمحضر : الفرع الثالث

12مكونات المحضر وشروط صحته :المبحث الثاني

12مكونات المحضر :المطلب الأول

12الأشخاص الذين لهم صلاحية تحرير المحضر :الفرع الأول

14مكونات المحضر :الفرع الثاني

18شروط صحة المحضر :المطلب الثاني

18الشروط الموضوعية :الفرع الأول

19الشروط الشكلية :الثانيالفرع 

21القوة الثبوتية للمحضر :المبحث الثالث

21حجية المحاضر :المطلب الأول

22محاضر مجرد إستدلالات :الفرع الأول

23محاضر ذات الحجية إلى غاية إثبات العكس :الفرع الثاني
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  ملخص البحث



  ملخص البحث    

إذا كان نظام الإثبات يحتل درجة بالغة من الأهمية في كافة 

فروع القانون وبصفة قصوى في المسائل المدنية والجزائية، فإن ما يحتل مكانة 

ومن أبرز هذه المحاضر محاضر الضبط القضائي،  ،هامة في الإثبات هو المحاضر

دور كبير للوصول إلى من لها لما  ،وهي إحدى  إجراءات  البحث  والتحري

وقد تكتسي هذه المحاضر  ،ف الجريمة ومرتكبهايالحقيقة أو بالأحرى إلى تكي

حجية إذا أعدت وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها قانوناً، أي أنه 

 يشبها عيب من عيوب لمعليها في إصدار أحكامه ما لاعتمادايمكن للقاضي 

تعتبر مجرد  محاضر: وحجية محاضر الضبط القضائي ثلاث أنواع ،البطلان

استدلالات، محاضر لها حجية حتى يثبت العكس، ومحاضر لها حجية مطلقة 

  ...كية ومحاضر مفتشية العملمرالجاضر المححتى يطعن فيها بالتزوير ك


